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ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغط تليجرام 


1 


فصل فى أحرف مختصرة فى بيان الناسخ والمدسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا) 

أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر هذا هو المختار فى حده وقد قيل فيه غير ذلك وقد أدخل 
فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين فى الحديث ما ليس منه بل هو من قسم التخصيص أو ليس متسوحا ولا خصصا بل 
مؤولا أو غير ذلك ثم النسخ يعرف بأمور منها تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به (ككنت نميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها) ومنها قول الصحابى كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار ومنها ما يعرف بالتاريخ ومنها مه يعرف 
بالاجماع كقتل شارب الخمر ف ائرة الرابعة فإنه مسوخ عرف تموطب اجام والقعوم لا شيط انيه لكن يدل غان 
وجود ناسخ والله أعلم وأما اذا تعارض حديثان فى الظاهر فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما وانما يقوم بذلك غالبا 
الائمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين المتمكنون فى ذلك الغائصون على المعانى الدقيقة الرائضون أنفسهم فى ذلك 
فمن كان بمذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك الا النادر فى بعض الاحيان ثم المختلف قسمان أحدهما يمكن الجمع 
بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه 
ولا يصار إلى النسخ مع امكان الجمع لان فى النسخ اخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به ومثال الجمع حديث 
(لاعدوى) مع حدبث (لايورد ممرض على مصح) وجه الجمع أن الأمراض لاتعدى بطبعها ولكن جعل الله سبحانه وتعالى 
مخالطتها سببا للاعداء فنفى فى الحديث الاول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها وأرشد ف الثانى إلى مجانبة ما ييحصل 
عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله القسم الثانى أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه فان علمنا أحدهما ناسخا 
قدمناه والا علمنا بالراجح منهما كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتحم وسائر وجوه الترجيح وهى نحو خمسين وجها جمعها الحافظ 
أبو بكر الحازمى فى أول كتابه الناسخ والمدسوخ وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل والله أعلم 
فصل فى معرفة الصحابى والتابعى هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه فبه يعرف المتصل من المرسل فأما 
الصحابى فكل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة هذا هو الصحيح فى حده وهو مذهب أحمد بن حنبل 


وأن عي اله البشاروي لق اصحيين "1 

"الصوم ولم يذكر في بعضها الركاة وذكر في بعضها صلة الرحم وق بعضها أداء الخمس ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان 
فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد خصال الإيان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا وقد أجاب القاضي عياض وغيره رحمهم الله 
عنها بحواب لخصه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهذبه فقال ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه ولم يتعرض لما زاده 


"5/١ شرح النووي على مسلم‎ )1١( 


غيره بنفى ولا اثبات وان كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل 
وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه ألا ترى حديث النعمان بن قوقل الآن قريبا اختلفت الروايات في خصاله 
بالزيادة والنتقصان مع أن راوي الجميع راو واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة ثم إن ذلك لا يمنع 
من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أنا نقبلها هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم 
قوله صلى الله عليه وسلم (أفلح وأبيه إن صدق) هذا ما جرت عادتمم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله صلى الله عليه 
وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وجوابه أن قوله صلى الله 
عليه وسلم أفلح وأبيه ليس هو حلفا إِنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بما حقيقة الحلف 
والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام ا محلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب 
المرضي وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم وفي هذا الحديث أن الصلاة التي هي ركن 
من أركان الإسلام التي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس وأنما في كل يوم وليلة على كل مكلف بما وقولنا 
كما احتراز من الحائض والنفساء فإنما مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة وما ألحق بما ثما هو مقرر في كتب الفقه وفيه أن 
وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة وهذا مجمع عليه واختلف قول." 00 

"عبد القيس إل دليل على أن مذهب بن عباس رضي الله عنه أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية ليس نسو 
بل حكمه باق وقد قدمنا بيان الخلاف فيه قوله صلى الله عليه وسلم (مرحبا بالقوم) منصوب على المصدر استعملته العرب 
وأكثرت منه تريد به البر وحسن اللقاء ومعناه صادفت رحبا وسعة قوله صلى الله عليه وسلم (غير خزايا ولا الندامى) هكذا 
هو في الاصول الندامى بالالف واللام وخزايا بحذفهما وروي في غير هذا الموضع بالألف واللام فيهما وروي بإسقاطهما 
فيهما والرواية فيه غير بنصب الراء على الحال وأشار صاحب التحرير إلى أنه يروى أيضا بكسر الراء على الصفة للقوم 
والمعروف الأول ويدل عليه ما جاء في رواية البخاري مرحبا بالقوم الذين جاؤا غير خزايا ولا ندامى والله أعلم أما الخزايا 
فجمع خزيان كحيران وحيارى وسكران وسكارى والخزيان المستحي وقيل الذليل المهان وأما الندامى فقيل إنه جمع ندمان 
بمعنى نادم وهي لغة في نادم حكاها القزاز صاحب جامع اللغة والجوهري في صحاحه وعلى هذا هو على بابه وقيل هو 
جمع نادم اتباعا للخزايا وكان الأصل نادمين فأتبع لخزايا تحسينا للكلام وهذا الإتباع كثير في كلام العرب وهو من فصيحه 
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعن مأزورات غير مأجورات أتبع مأزورات لمأجورات ولو أفرد ولم يضم إليه مأجورات 
لقال موزورات كذا قاله الفراء وجماعات قالوا ومنه قول العرب إنى لآتيه بالغدايا والعشايا جمعوا الغداة على غدايا إتباعا 
لعشايا ولو أفردت لم يجز الاغدوات وأما معناه فالمقصود أنه لم يكن منكم تأخر عن الاسلام ولا عناد ولاأصابكم إسار ولا 
سباء ولا ما أشبه ذلك ما تستحيون بسببه أو تذلون أو تمانون أو تندمون والله أعلم قوله (فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك 


١58/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


من شقة بعيدة) الشقة بضم الشين وكسرها لغتان مشهورتان أشهرهما وأفصحهما الضم وهي التي جاء بما القرآن العزيز قال 
الأمام أبو إسبحاق التعلى وقراً غبيد يع غمير بكدر السين وهي العة فيس .والسقة السقر البعيد كذا اله" (0) 

"وأنواعها فقد ذكر الخطابي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا قالوا أما النصيحة 
لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها 
وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاعه ومعادة 
من عصاه وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص ف جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف 
المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها قال الخطابي رحمه الله وحقيقة هذه الإضافة راجعة 
إلى العبد في نصحه نفسه فالله تعالى غني عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأن كلام الله 
تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها 
والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل ا محرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه 
وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشايهه والبحث عن عمومه وخصوصه 
وناسخه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه والى ما ذكرناه من نصيحته وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونميه ونصرته حيا وميتا ومعاداة عن عاداه وموالاة من والاه 
وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها 
والدعاء إليها والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلاها والتأدب عند قراءتما والإمساك عن الكلام فيها بغير علم 
واجلال أهلها لانتسابما إليها والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أوتعرض 
لأحد من أصحابه ونحو ذلك وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم 
برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم قال 
الخطابي رحمه الله ومن النصيحة لحم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا 
ظهر منهم حيف أو سوء عشرة وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا كله على أن المراد بأئمة 
المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسملين من أصحاب الولايات وهذا هو." (1) 

"الثانية فمكسورة فيهما والله أعلم وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره 
حتى الشراك ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل وسيأق بسط هذا إن شاء الله تعالى ومنها 
أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر وهذا بإجماع المسلمين ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله 
صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده وأنه إذا رده يقبل منه ولا 
يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك ولو كان واجبا 


١817/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
(؟) شرح النووي على مسلم ؟//"‎ 


لفعله ولو فعله لنقل وأما الحديث من غل فاحرقوا متاعه واضربوه و رواية واضربوا عنقه فضعيف بين بن عبد البر وغيره 
ضعفه قال الطحاوي رحمه الله ولو كان صحيحا لكان منسوخا ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال والله أعلم 


(باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 


]١١7[‏ فيه حديث جابر رضي الله عنه (أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص)." )١(‏ 

"ولا تحملنا مالا طاقة لنا به ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك مالا 
نطيقه إلا بمعشقة وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين فيغفر للمؤمنين ويعذب 
الكافرين هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف في نسخ الآية ثم قال وا محققون 
يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله تحاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها مال يتكلموا أو يعملوا به) 


[8؟1] وف الحديث الآخر (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها 
فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا) وفي الحديث الآخر (في الحسنة إلى سبعمائة ضعف) وفي الآخر (في السيئة إِنما 
تركها من جراي) فقال الإمام المازري رحمه الله مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن 
نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية 
وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما ويفرق بين الحم والعزم هذا مذهب القاضي أبي بكر وخالفه كثير من 
الفقهاء وا محدثين وأخذوا بظاهر الحديث قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على 
ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة 
وليست السيئة التي هم بما لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية 
فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية ثانية فإن تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث إنما تركها من جراي 
فصار تركه لما لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر 
التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى 
بل لخوف الئاس هل تكتب حسنة قال لا لأنه إِنما حمله على تركها الحياء وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضي 


١70/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم." 00 

'منسوخا بآية المائدة فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب 
الخنف فتكون السنة مخصصة للآية والله أعلم وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال ما سمعت في المسح على 
الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم قوله (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما 
فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه) أما السباطة فبضم السين المهملة وتخفيف الباء 
الموحدة وهي ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثا 
لا يحد فيه البول ولا يرتد على البائل وأما سبب بوله صلى الله عليه وسلم قائما فذكر العلماء فيه أوجها حكاها الخطابي 
والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها قالا وهو مروي عن الشافعي أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما قال 
فترى أنه كان به صلى الله عليه وسلم وجع الصلب إذ ذاك والثاني أن سببه ما روي في رواية ضعيفة رواها البيهقي وغيره أنه 
صلى الله عليه وسلم بال قائما لعلة بمأبضه والمأبض بكمزة ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة والثالث أنه لم يجد 
مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عاليا مرتفعا وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي 
عياض رحمهما الله." (") 

"فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته يا عمر) في هذا الحديث أنواع 
من العلم منها جواز المسح على الخف وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم يحدث وهذا جائز بإجماع 
من يعتد به وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أتهم قالوا 
يحب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما أظن 
هذا المذهب يصح عن أحد ولعلهم أرادوا استحباب تحديد الوضوء عند كل صلاة ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة 
منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة وكان أحدنا 
يكفيه الوضوء ما لم يحدث وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى 
العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر 
الأسفار والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك وأما الآية الكريمة فالمراد بما والله أعلم إذا قمتم محدثين وقيل 
إنما منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ينذا القرل ضعيف يزاله أعلم قال لمانا وونيععن دين الوقيو وان 
يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث وفي شرط استحباب التجديد أوجه أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة 
سواء كانت فريضة أو نافلة والثانى لا يستحب إلا لمن صلى فريضة والثالث يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة 


١5١1/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١5/9 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


كمس المصحف وسجود التلاوة والرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن 
يقع بمثله تفريق ولا يستحب تحديد الغسل على المذهب." )١(‏ 

"وهو قوي في الدليل قال أصحابنا ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر ولا فرق بين أن يطرح 
الماء على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا 
يجزى ولا يحب إدخال اليد في الإناء بل يكفي أن يلقيه في الإناء ويحركه ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة 
ليأق عليه ما ينظفه والأفضل أن يكون في الأولى ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه 
ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب 
ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله وانتفع بالباقي على طهارته السابقة كما في الفأرة تموت في السمن 
الجامد والله أعلم وأما قوله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما باهم وبال الكلاب ثم رخص في 
كلب الصيد وكلب الغنم وي الرواية الأخرى وكلب الزرع فهذا نمي عن اقتنائها وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم 
اقتناء الكلب لغير حاجة مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف وأما الحاجة التي يجوز 
الاقتناء للها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي الزرع والماشية والصيد وهذا جائز بلا خلاف واختلف 
أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب وفي اقتناء الجرو ليعلم فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة 
ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها واختلفوا أيضا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد والله أعلم وأما الأمر 
بقتل الكلاب فقال أصحابنا إن كان الكلب عقورا قتل وإن لم يكن عقورا لم يجز قتله سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة 
أو لم يكن قال الإمام أبو المعالبي إمام الحرمين والأمر بقتل الكلاب نسو قال وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بقتل الكلاب مرة ثم صح أنه نمى عن قتلها قال واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه قال وأمر بقتل الأسود 
البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه والله أعلم." 0 

"(باب بيان أن الجماع كان في أول الاسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل المني) 
(وبيان نسخه وأن الغسل يجب بالجماع) اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال 
وعلى وجوبه بالإنزال وكان جماعة من الصحابة على أنه لايجب الا بالأنزال ثم رجع بعضهم وانتقد الاجماع بعد الاخرين 
وفي الباب حديث إنما الماء من الماء مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل يأ أهله ثم 
لاينزل قال يغسل ذكره ويتوضأ وفيه الحديث الآخر إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل 
وإِن ل ينزل قال العلماء العمل على هذا الحديث وأما حديث الماء من الماء فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا إنه 
منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا وذهب بن عباس رضي الله عنه وغيره 
إلى أنه ليس لمنسوحا بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك وأما حديث أبي 


١017/؟ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١85/7 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


بن كعب ففيه جوابان أحدهها أنه منسوخ والثاني أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج والله أعلم قوله (خرجت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء) هو بضم القاف ممدود مذكر مصروف هذا هو الصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون وفيه لغة أخرى أنه مؤنث غير مصروف وأخرى أنه مقصور قوله (عتبان بن مالك) هو بكسر العين على." )١(‏ 

"المشهور وقيل بضمها وقد قدمناه في كتاب الإبان قوله (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا المعتمر حدثنا أبي 
حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال كان رسول الله صلى اله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه 
بعضا) هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا العلاء فإنه كوف وأبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء 
المعجمتين والخاء المشددة وأبوالعلاء تابعي ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث الماء من الماء منسوخ 
وقول أبي العلاء أن السنة تنسخ السنة هذا صحيح قال العلماء نسخ السنة بالسنة يقع على أربعة أوجه أحدها نسخ السنة 
المتواترة بالمتواترة والثاني نسخ خبر الواحد بمثله والثالث نسخ الآحاد بالمتواترة والرابع نسخ المتواتر بالآحاد فأما الثلاثة الأول 
فهي جائزة بلا خلاف وأما الرابع فلا يجوز عند الجماهير وقال بعض أهل الظاهر يجوز والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم 
(إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك) وفي رواية بن بشار (أعجلت أو أقحطت) أما أعجلت فهو في الموضعين بضم 
الهمزة وإسكان العين وكسر الجيم أما أقحطت فهو في الأولى بفتح الهمزة والحاء وفي رواية بن بشار بضم الهمزة وكسر الحاء 
مثل أعجلت والروايتان صحيحتان ومعنى الإقحاط هنا عدم إنزال المني وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط." 
00 

"الختان الختان فقد وجب الغسل) قال العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان 


المرأة في أعلى الفرج ولايمسه الذكر في الجماع وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختاتما ولم يولجه لم يجب الغسل 
لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا 


قوله (عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة) أم كلثوم هذه تابعية وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهذا 
من رواية الأكابر عن الأصاغر فإن جابرا رضي الله عنه صحابي وهو أكبر من أم كلثوم سنا ومرتبة وفضلا رضي الله عنهم 
أجمعين قوله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) فيه جواز ذكر مثل هذا بحضرة الزوجة إذا ترتبت عليه 
مصلحة ولم يحصل به أذى وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمذه العبارة ليكون أوقع في نفسه وفيه أن فعله صلى الله 
عليه وسلم للوجوب ولولا ذلك لم يحصل جواب السائل 


(باب الوضوء مما مست النار) 


"5/4 شرح النووي على مسلم‎ )1١( 
"1/4 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


ذكر مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء ما مست النار ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء 
غناعست الثان فكانة يشير إلى أن الوضوه منسوخ وهذه عادة مسلم وو ا 

اأفية كنيف يلكرون الالجادييق الى يروتها مدسوخة ثم يعقبونما بالناسخ وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله 
عليه وسلم توضؤوا ثما مست النار فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى انه لاينتقض الوضوء بأكل ما مسته النار 
من ذهب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبو الدرداء وبن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن 
كعب وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين وهؤلاء كلهم صحابة وذهب إليه جماهير 
التابعين وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحبى بن بحى وأبي ثور وأبي خيثمة رحمهم الله 
وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء الشرعي وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن 
البصري والزهري وأبي قلابة ؛وأبي مجلر واحتج هؤلاء بحديث توضؤوا مما مسته النار واحتتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك 
الوضوء ما مسته النار وقد ذكر مسلم هنا منها جملة وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء 
ثما مست النار يجوابين أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ترك الوضوء مما مست النار وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة 
والجواب الثاني أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول ثم أجمع العلماء 
بعد ؤتلع على أنه لنب الوضوة يأكل ماسفة" 11 

'يؤم الناس وأمامة على عاتقه هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية 
وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد وحمله أصحاب مالك رضي 
الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك في الفريضة وهذا التأويل فاسد لأن قوله يوم الناس صريح أو كالصريح في أنه كان في 
الفريضة وادعى بعض المالكية أنه منسوخ وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أنه كان لضرورة وكل هذه 
الدعاوي باطلة ومردودة فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك وليس فيه ما يخالف 
قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته وثياب الأطفال وأجسادهم على 
الطهارة ودلائل الشرع متظاهرة على هذا والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت وفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا بيانا للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتما وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه 
ان يكون كان بغير تعمد فحملها في الصلاة لكونما كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها فإذا قام بقيت معه 
قال ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدا لأنه عمل كثير ويشغل القلب واذ كان الخميصة شغله فكيف لا 
يشغله هذا هذا كلام الخطابي رحمه الله تعاللى وهو باطل ودعوى مجردة وما يردها قوله في صحيح مسلم فإذا أقام حملها وقوله 


47/4 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
437/4 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


فإذا رفع من السجود أعادها وقوله في رواية غير مسلم خرج علينا حاملا أمامة فصلى فذكر الحديث وأما قضية الخميصة 
فلأنما تشغل القلب بلا فائدة وحمل أمامة." )١(‏ 

"بين الركعتين وهو صحيح أيضا ويكون المراد بين الركعتين الثانية والثالثة واعلم أن حديث ذي اليدين هذا فيه فوائد 
كثيرة وقواعد مهمة منها جواز النسيان في الأفعال والعبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأتمم لا يقرون 
عليه وقد تقدمت هذه القاعدة في هذا الباب ومنها أن الواحد إذا ادعى شيئا جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم سئلوا 
عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال ومنها إثبات سجود السهو وأنه سجدتان وأنه يكبر لكل واحدة منهما وأنهما على هيئة 
سجود الصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه وأنه يسلم من سجود السهو وأنه لا تشهد له وأن سجود السهو 
في الزيادة يكون بعد السلام وقد سبق أن الشافعي رحمه الله تعالى يحمله على أن تأخير سجود السهو كان نسيانا لا عمدا 
ومنها أن كلام الناسي للصلاة والذي يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وبحذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول 
بن عباس وعبد الله بن الزبير وأخيه عروة وعطاء والحسن والشعبي وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وجميع امحدثين 
رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه والثوري في أصح الروايتين تبطل صلاته بالكلام ناسيا أو جاهلا 
لحديث بن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهما وزعموا أن حديث قصة ذي اليدين منسوح بحديث بن مسعود وزيد بن 
أرقم قالوا لأن ذا اليدين قتل يوم بدر ونقلوا عن الزهري أن ذا اليدين قتل يوم بدر وأن قضيته في الصلاة كانت قبل بدر 
قالوا ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من 
انبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي آخر وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة 
أحسنها وأتقنها ما ذكره أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال أما ادعاؤهم أن حديث أبي هريرة منصوح بحديث بن مسعود 
رضي الله عنه فغير صحيح لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث بن مسعود كان بمكة حين رجع من أرض 
الحبشة قبل الحجرة وأن حديث أب هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من 
المجرة بلا خلاف وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه قبل حديث أبي هريرة أو بعده والنظر يشهد 
أنه قبل حديث أبي هريرة وأما قوهم إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح بل شهوده لها محفوظ من 
روايات الثقات الحفاظ ثم ذكر." (1) 

"سرية أو جهرية ومذهبنا أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية وكذا في الجهرية على أصح القولين 
والجواب عن قول زيد هذا من وجهين أحدهما أنه قد ثبت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرءوا إلا بأم القرآن وغير ذلك من الأحاديث وهي مقدمة على قول 
زيد وغيره والثاني أن قول زيد محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية فإن المأموم لا يشرع له قراءتما 
وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن 


"37/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
7١/5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره في تلك السكتة 
يقرأ المأموم الفاتحة فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام بل في سكتته وأما قوله وزعم أنه قرأ فالمراد بالزعم هنا القول المحقق وقد 
قدمنا بيان هذه المسألة في أوائل هذا الشرح وأن الزعم يطلق على القول المحقق والكذب وعلى المشكوك فيه وينزل في كل 
موضع على ما يليق به وذكرنا هناك دلائله وأما قوله وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد 
فاحتج به مالك رحمه الله تعالى ومن وافقه في أنه لا سجود في المفصل وأن سجدة النجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم 
00 

"حديث بريدة وأبي موسى ففيهما أنه شرع بعد ثلث الليل وحيئذ يمتد إلى قريب من النصف فتتفق الأحاديث 
الواردة في ذلك قولا وفعلا والله أعلم 


(باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن بمضي إلى جماعة) 
ويناله الحر ف طريقه 


]7١5[‏ قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب شكونا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أَفي 
تعجيلها قال نعم اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين فقال بعضهم الإبراد رخصة والتقديم أفضل واعتمدوا حديث 
خباب وحملوا حديث الإبراد على الترخيص والتخفيف في التأخير وبحذا قال بعض أصحابنا وغيرهم وقال جماعة حديث 
خباب منسوخ بأحاديث الإبراد وقال آخرون المختار استحباب الإبراد لأحاديثه وأما حديث خباب فمحمول على أنهم 
طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الابراد لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر والصحيح استحباب 
الإبراد وبه قال جمهور العلماء وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة 


فيه المشتملة على فعله." (5) 
"بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن 
شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته هذه الروايات الثابتة في مسلم كما تراها 


وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به 


إلا حديث بن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله 
التزمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث نسو دل الإجماع على نسخه وأما حديث بن عباس فلم 


75/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١١17/5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


يجمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين 
وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم 
وبان أن وقت العصر دخل فصلاها وهذا أيضا باطل لأنه وإن كان فيه أدى احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في 
المغرب والعشاء ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت 
صلاته صورة جمع وهذا أيضا ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل وفعل بن عباس الذي ذكرناه حين 
خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أب هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ومنهم من قال هو 
محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه ما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا 
واختاره الخطابي ولمتولي والروياني من أصحابنا وهو المختار في تأويله لظاهر الحديث ولفعل بن عباس وموافقة أبي هريرة 
ولأن المشقة فيه." )1١(‏ 

"كله وفيه ثلاثة تابعيون الأعمش وإبراهيم وعلقمة قوله عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنمما قرآ والذكر والأنثى 
قال القاضي قال المازري يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه أن ذلك كان قرآنا ثم نسخ ولم يعلم من خالف النسخ 
فبقي على النسخ قال ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه ا حذوف منه كل منسوخ وأما 
بعد ظهور مصحف عثمان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه وأما بن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة منها ما ليس 
بثابت عند أهل النقل وما ثبت منها مخالفا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير 
مما يعتقد أنه ليس بقرآن وكان لا يعتقد تحريم ذلك وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاء وكان رأي عثمان والجماعة منع 
ذلك لئلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا قال المازري فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية وهي أنه هل يجوز إلحاق بعض التفاسير 
في أثناء المصحف قال ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف بن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن 
وكتب ما سواهما وتركهما لشهرتهما عنده وعند الناس والله أعلم قوله فقام إلى حلقة هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة 
قال الجوهري وغيره ويقال في لغة رديئة بفتحها وله فعرفت فيه تحوش القوم هو بمثناة في أوله." (5) 

"الأحاديث أنما مدسوخة والمختار استحبابما لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة وفي صحيح البخاري عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء وأما قولهم يؤدي إلى تأخير 
المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها وأما من زعم 
النسخ فهو مجازف لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ وليس هنا 


شىء من ذلك والله أعلم 


(باب صلاة الخنوف) 


5١8/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
٠١5/7 شرح النووي على مسلم‎ )؟١(‎ 


[859] ذكر مسلم رحمه الله في الباب أربعة أحاديث أحدها حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى 
الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة للعدو ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم "10 

"النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة وركع بالجميع وسجد معه الصف المؤخر 
وقاموا ثم تقدموا وتأخر الذي يليه وقام المؤخر في نحر العدو فلما قضى السجود سجد الصف المقدم وذكر في الركعة الثانية 
نحوه وحديث بن عباس نحو حديث جابر لكن ليس فيه تقدم الصف وتأخر الآخر وبمذا الحديث قال الشافعي وبن أبي 
ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر 
ويجوز بقاؤهما على حاهما كما هو ظاهر حديث بن عباس 


[640] الحديث الرابع حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعتين وفي سنن أبي داود وغيره من 
رواية أبي بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل وكذا قال الشافعي وحكوه 
عن الحسن البصري وادعى الطحاوي أنه منسوخ ولا تقبل دعواه إذ لا دليل لنسخه فهذه ستة أوجه في صلاة الخوف وروى 
بن مسعود وأبو هريرة وجها سابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعة وانصرفوا ولم يسلموا ووقفوا بإزاء العدو 
وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك ورجع أولقفك فصلوا 
لأنفسهم ركعة ثم سلم وبحذا أخذ أبو حنيفة وقد روى أبو داود وغيره وجوها أخر في صلاة الخنوف بحيث يبلغ مجموعها ستة 
عشر وجها وذكر بن القصار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواطن والمختار أن هذه الأوجه كلها 


جائزة بحسب مواطنها وفيها تفصيل وتفريع مشهور في كتب الفقه قال الخطابي صلاة الخنوف أنواع صلاها النبي صلى الله 
عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى ف كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة فهي على اختلاف صورها 
متفقة المعنى ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة النوف مشروعة اليوم كما كانت إلا أبا يوسف ولمزي فقالا لا تشرع بعد 
النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لحم الصلاة واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على 
فعلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد بالآية تخصيصه صلى الله عليه وسلم وقد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم 
إن 

"قوله صلى الله عليه وسلم (أفلا كنتم آذنتموني) أي أعلمتمونٍ وفيه دلالة لاستحباب الإعلام بالميت وسبق بيانه 


[457] قوله صلى الله عليه وسلم (إن هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم) قوله 
(كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا وأنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها) زيد 
هذا هو زيد بن أرقم وجاء مبينا في رواية أبي داود وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع على نسخه وقد سبق أن 


١54/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


بن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعا وهذا دليل على أنحم أجمعوا بعد زيد بن أرقم والأصح أن 
الإجماع بعد الخلاف يصح والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم أو توضع) وفي رواية 
إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه وفي رواية إذا اتبعتم جنازة فلا تحجلسوا حتى توضع وفي رواية إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا فمن تبعهم فلا يجلس حتى توضع وفي رواية أنه." )١7‏ 

"وأصحابه قاموا لجنازة فقالوا يا رسول الله إنما يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا وفي رواية قام النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت وف رواية قيل إنه يهودي فقال أليست نفسا وف رواية علي رضي 
الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا قال 
القاضي اختلف الناس في هذه المسألة فقال مالك وأبو حنيفة والشافعى القيام مسوخ وقال أحمد واسحاق وبن حبيب 
وبن الماجشون المالكيان هو مخير قال الشافعي في قيام من يشيعها عند القبر فقال جماعة من الصحابة والسلف لا يقعد 
حتى توضع قالوا والنسخ إنما هو في قيام من مرت به وبحذا قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن قال واختلفوا 
ف القيام على القبر حتى تدفن فكره قوم وعمل به آخرون روي ذلك عن عثمان وعلى وبن عمر وغيرهم رضي الله عنهم 
هذا كلام القاضي والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبا وقالوا هو منسوخ عديك عن واعاي 011 

"قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لما فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن 
لي فزوروا القبور فإنما تذكركم الموت) هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء بن ماهان لأهل المغرب ولم يوجد في روايات 
بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب الجنائز ويصيب عليه وربما كتب في 
الحاشية رواه أبو داود في سننه عن محمد بن سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد بمذا الإسناد ورواه النسائي عن قتيبة عن 
محمد بن عبيد ورواه بن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد وهؤلاء كلهم ثقات فهو حديث صحيح بلا 
شك قوله (فبكى وأبكى من حوله) قال القاضي بكاؤه صلى الله عليه وسلم على ما فاتما من إدراك أيامه والإيمان به 


[3371] قوله (محارب بن دثار) هو بكسر الدال وتخفيف المثلثة قوله صلى الله عليه وسلم (كنت تميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها) هذا من الأحاديث التي جمع الناسخ والمدسوخ وهو صريح في نسخ تمي الرجال عن زيارتما وأجمعوا على أن 
زيارتها." 0( 

امور أوضاعافن غير عل كل اشر أو عبد ككر او أض هن السلعية) العمل النان افع قرض يهنا نفقال 
جمهورهم من السلف والخلف معناه ألزم وأوجب فركاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى وآتوا الركاة 
ولقوله فرض وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى وقال إسحاق بن راهويه إيجاب ركاة الفطر كالإجماع وقال بعض 


” 5/1 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
"1/07 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
47/1 شرح النووي على مسلم‎ )*( 


أهل العراق وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي وداود في آخر أمره إنما سنة ليست واجبة قالوا ومعنى فرض 
قدر على سبيل الندب وقال أبو حنيفة هي واجبة ليست فرضا بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض قال القاضي 
وقال بعضهم الفطرة منسوخة بالزكاة قلت هذا غلط صربح والصواب أنما فرض واجب قوله (من رمضان) إشارة إلى وقت 
وجوبما وفيه خلاف للعلماء فالصحيح من قول الشافعي أنما تحب بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر 
والثاني تحب لطلوع الفجر ليلة العيد وقال أصحابنا تحب بالغروب والطلوع معا فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع 
لم تحب وعن مالك روايتان كالقولين وعند أبي حنيفة تحب بطلوع الفجر قال المازري قيل إن هذا الخلاف مبني على أن 
قوله الفطر من رمضان هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروب أو الفطر الطارئ بعد ذلك 
فيكون بطلوع الفجر قال المازري وثي قوله الفطر من رمضان دليل لمن يقول لا تحب إلا على من صام من رمضان ولو يوما 
واحدا قال وكان سبب هذا أن العبادات التي تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمالها جعل الشرع فيها كفارة مالية 
بدل النقص كالهدي في الحج والعمرة وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره وقد جاء في حديث آخر أنما طهرة 
للصائم من اللغو والرفث واختلف العلماء أيضا في إخراجها عن الصبي فقال الجمهور يحب إخراجها للحديث المذكور بعد 
هذا صغير أو كبير وتعلق من لم يوجبها بأنما تطهير والصبي ليس محتاجا إلى التطهير لعدم الثم وأجاب الجمهور عن هذا 
بأن التعليل." 00 

"قال القاضي واختلف السلف ف المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث فقال أكثرهم هو كل مال وجبت فيه 
الركاة فلم تؤد فأما مال أخرجت ركاته فليس بكنز وقيل الكنز هو المذكور عن أهل اللغة ولكن الآية مدسوخة بوجوب الرّكاة 
وقيل المراد بالآية أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك وقيل كل ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز وإن أديت ركاته وقيل هو ما 
فضل عن الحاجة ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال واتفق أئمة الفتوى على القول الأول وهو الصحيح لقوله 
صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي ركاته وذكر عقابه وفي الحديث الآخر من كان عنده مال فلم يؤد زكاته 
مثل له شجاعا أقرع وف آخره فيقول أنا كنزك قوله صلى الله عليه وسلم (الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) جاء 
اسن انييف الت تا 

"الشجاع الحية الذكر والأقرع الذي تمعط شعره لكثرة سمه وقيل الشجاع الذي يوائب الراجل والفارس ويقوم على 
ذنبه وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحاري قوله صلى الله عليه وسلم (مثل له شجاعا أقرع) قال القاضي ظاهره أن 
الله تعالى خلق هذا الشجاع لعذابه ومعنى مثل أي نصب وصيرر بمعنى أن ماله يصير على صورة الشجاع قوله صلى الله عليه 
وسلم (سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل) معنى سلك أدخل ويقضمها بفتح الضاد يقال قضمت الدابة شعيرها 
بكسر الضاد تقضمه بفتحها إذا أكلته قوله صلى الله عليه وسلم (ليس فيها جماء) هي التي لا قرن لما قوله (قلنا يا رسول 
اله وما حقها قال طراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله) قال القاضي قال المازري 


)١(‏ شرح النووي على مسلم امه 
(؟) شرح النووي على مسلم 5/4/7 


يحتمل أن يكون هذا الحق في موضع تتعين فيه المواساة قال القاضي هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الرّكاة قال 
ولعل هذا كان قبل وجوب الركاة وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى وفي أموالحم حق معلوم للسائل وامحروم فقال 
الجمهور المراد به الرّكاة وأنه ليس في المال حق سوى الرّكاة وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق ولأن 
الآية إخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كرة فلا يقتضي الوجوب كما لا يقتضيه قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما 
يهجعون وقال بعضهم هي منسوخة بالركاة وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر قال وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن 
وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنما محكمة وأن في المال حقا سوى الرّكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في 
العسرة وصلة القرابة قوله صلى الله عليه وسلم (ومنيحتها) قال أهل اللغة المنيحة ضربان أحدهما أن يعطي." )0 

"الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه 
وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد لأنمما أعلم بمثل هذا من غيرهما ولأنه موافق للقرآن فإن الله تعالى أباح الأكل 
والمباشرة إلى طلوع الفجر قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر والمراد بالمباشرة الجماع ولهذا قال الله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم ومعلوم أنه إذا جاز الجماع 
إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جنبا ويصح صومه لقوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل وإذا دل القرآن وفعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جنبا وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها أنه إرشاد إلى الأفضل فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر فلو خالف جاز وهذا 
مذهب أصحابنا وجوايهم عن الحديث فإن قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم خلافه فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ويكون في حقه حينئذ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس 
وهو مأمور بالبيان وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز ومعلوم أن الثلاث أفضل وهو الذي واظب عليه 
وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير لبيان الجواز ومعلوم أن الطواف ساعيا أفضل وهو الذي تكرر منه صلى الله 
عليه وسلم ونظائره كثيرة والجواب الثاني لعله محمول على من أدركه الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يفطر 
ولا صوم له والثالث جواب بن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أب هريرة مدسوخ وأنه كان في أول الأمر حين كان 
الجماع محرما في الليل بعد النوم كما كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى 
بلغه الناسخ فرجع إليه قال بن المنذر هذا أحسن ما معت فيه والله أعلم قولما (يصبح جنبا من غير حلم) هو بضم الحاء 
وبضم اللام وإسكائما وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على." (5) 

'عنصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها فقال الجمهور منسوخحة كقول سلمة ثم اختلفوا هل بقي منها ما لم ينسخ 
فروي عن بن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور 
وداود جميع الإطعام منسوخ وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم إطعام واستحبه له مالك وقال قتادة كانت الرخصة لكبير 


71/17 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
571/1 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لا يطيق وقال بن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على 
الصوم فهي عنده محكمة لكن المريض يقضي إذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض وقال زيد بن أسلم 
والزهري ومالك هي محكمة ونزلت ف المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعده 
ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدا من حنطة فأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط 
وقال الحسن البصري وغيره والضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة ثم جمهور 
العلماء على أن الإطعام عن كل يوم مد وقال أبو حنيفة مدان ووافقه صاحباه وقال أشهب المالكي مد وثلث لغير أهل 
المدينة ثم جمهور العلماء أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم وأباحه بعضهم لكل مريض هذا آخر كلام القاضي 


(باب جواز تأخير قضاء رمضان مالم يجيء رمضان آخر لمن أفطر بعذر) 
(كمرض وسفر وحيض ونحو ذلك) 


)١( قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في."‎ ]١١47[ 
"السلام بفتح السين الذي هو التحية‎ 


]١١1[‏ قوله (رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا) فيه بيان أن الرمل يشرع في 
جميع المطاف من الحجر إلى الحجر وأما حديث بن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرملوا ثلاثة أشواط وعشوا ما بين الركنين فمنسوخ بالحديث الأول لأن حديث بن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع 
قبل فتح مكة وكان في المسلمين ضعف في أبداتحم وإنما رملوا إظهارا للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين 
لأن المشركين كانوا جلوسا في الحجر وكانوا لا يروتحم بين هذين الركنين ويرونهم فيما سوى ذلك فلما حج النبي صلى الله 
عليه وسلم حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجر فوجب الأخذ بهذا المتأخر قوله (حدثنا سليم بن الأخضر) 
هو بضم السين وأخضر بالخاء والضاد المعجمتين قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده عن جابر (رمل الثلاثئة أطواف) هكذا 
هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر منها الثلاثة." (5) 

"(فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله 
عليه وسلم ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركاتما أو بعض شروطها أتى 
بالباقي وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل 
النجاسة فعل الممكن وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن 


(1) شرح التووي على مسلم ١/8‏ 
)١(‏ شرح النووي على مسلم 4ه 


وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن وأشباه هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه 
والمقصود التنبيه على أصل ذلك وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأما قوله تعالى اتقوا الله حق 
تقاته ففيها مذهبان أحدهما أنما مدسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم والثاني وهو الصحيح أو الصواب وبه جزم 
لحققون أنما ليست منسوخة بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بحا قالوا وحق تقاته هو امتثال 
أمره واجتناب تيه ولم يأمر سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى وما جعل 
عليكم في الدين من حرج والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم (واذا نميتكم عن شيء فدعوه) فهو على إطلاقه فإن 
وجد عذر يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة أو شرب الخمر عند الإكراه أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره ونحو ذلك فهذا 
ليس منهيا عنه في هذا الحال والله أعلم وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع وقد 
تحب زيادة بالنذر وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاجة لا تكرر كزيارة وتحارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك بحج أو 
عمرة وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج والله أعلم 


(باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره) 
]١4[‏ قوله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم) وفي رواية فوق ثلاث." )١(‏ 

"بعدهم على استحبابه وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين أحدهما أتما منسوخة وكان النهي في أول الأمر قبل 
اشتهار القرآن لكل أحد فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه والثاني 
أن النهي تمي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة والإذن لمن لم يوثق بحفظه والله أعلم 


(باب النهى عن حمل السلاح بمكة من غير حاجة) 

00 قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لأحدكم أن يبحمل السلاح بمكة) هذا النهي إذا م كن جا‎ ]١55[ 
"العلماء نما فعل هذا بيانا لحم وإرشادا لما ينبغي طم أن يفعلوه فعلمهم بفعله وقوله وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل‎ 

امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه 


أو في قلبه وبصره والله أعلم 


(باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ) 
(واستقر تحريمه إلى يوم القيامة) اعلم أن القاضي عياضا بسط شرح هذا الباب بسطا بليغا وأتى فيه بأشياء نفيسة وأشياء 


يخالف فيها فالوجه أن ننقل ما ذكره مختصرا ثم نذكر ما ينكر عليه ويخالف فيه وننبه على المختار قال المازري ثبت أن نكاح 


٠١5/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١70/5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف 
قدلا طائفة من النسيظة لتنا بالاتحاديف الواردة فى كلك وقد ذكرنا أغن مدسوخة فالا ولاله حي فيها وفوا وله 
تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وفي قراءة بن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل وقراءة بن مسعود هذه 
شاذة لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بما قال وقال زفر من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل ذكر التأجيل 
من باب الشروط الفاسدة في النكاح فإنما تلغى ويصح النكاح قال المازري واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن 
المتعة ففيه أنه صلى الله عليه وسلم تمى عنها يوم خيبر وفيه أنه تمى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بمذا من أجاز نكاح المتعة 
وزعم أن الأحاديث تعارضت وأن هذا الاختلاف ع فيها قلنا هذا الزعم خطأ وليس هذا تناقضا لأنه يصح أن ينهى 
وار حي عن روات تراه حر ا بعض الرواة النهي في 
حديث إباحة المتعة ماعة من الصحابة فذكره مسلم من رواية بن مسعود وبن عباس وجابر وسلمة , بن الأكوع وسبرة بن بن 
ضيد ليق ولس هذه الأعاديك كلها آنا كانت ب" 0 

"أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود قوله (إن برد هذا خلق مح) هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو 
البالي ومنه مح الكتاب إذا بلي ودرس قوله صلى الله عليه وسلم (قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) وفي هذا الحديث 
التصريح بالمتسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث كنت نميتكم عن زيارة القبور 
فزوروها وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أتحم كانوا يتمتعون إلى 
عهد أبي بكر وعمر على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبق وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لا ولا يحل أخذ شيء منه 
وإ :فارقهة قبل الأجل لبس كما ايف" 10) 

"واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاق أرضعنكم 
أمهاتكم واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم وعند محققي الأصوليين لأن 
القرآن لا يثبت بخبر الواحد وإذا لم يثبت قرآنا لم يثبت بخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن خبر الواحد اذا توجه 
إليه قادح يوقف عن العمل به وهذا اذا لم يجيء إلا بآحاد مع أن العادة محيئه متواترا توجب ريبة والله أعلم واعترضت 
الشافعية على المالكية بحديث المصة والمصتان وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرها 0 ننبه عليها خوفا من الاغترار 
ما منها أن بعضهم ادعى أتْما منسوخحة وهذا باطل لا ينبت بمجرد الدعوى ومنها أن بعد بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة 
وهذا خطأ فاحش بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق صحاح مرفوعا من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل ومنها أن بعضهم 
زعم أنه مضطرب وهذا غلط ظاهر وجسارة على رد السنئن بمجرد الحوى وتوهين صحيحها لنصرة المذاهب وقد جاء في 


١74/5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١85/5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


اشتراط العدد أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه قال القاضي عياض وقد شذ بعض الناس فقال لا يثبت الرضاع 
إلا بعشر رضعات وهذا باطل مردود والله أعلم قوله (امرأتي الحدثى) هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة قوله (حدثنا 
حبان حدثنا همام) هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة وذكر مسلم سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة 
وإرضاعها سلما وهو رجل واختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت 
دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف وقال زفر ثلاث سنين وعن مالك رواية سنتين وأيام واحتج الجمهور بقوله 
تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا إنما الرضاعة 
من ا جاعة وبأحاديث." 6 
"بيع الحاضر للبادي منسوخ وقال بعضهم إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى 


(باب حكم بيع المصراة قد سبق بيان التصرية وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم في باب تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه 


[:؟5١]‏ قوله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بما فليحلبها فإن رضي حلابما أمسكها وإلا ردها 
ومعها صاع تمر) وق رواية من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن)." (5) 

"وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان وفي رواية بن المفضل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقتل الكلاب ثم قال ما بالحم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وق رواية له في كلب الغنم والصيد والزرع 
وق حديث بن عمر من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قبراطان وفي رواية ينقص من أجره كل 
يوم قيراط وف رواية أبي هريرة من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيرطان كل يوم وي 
رواية له انتقص من أجره كل يوم قيراط وف رواية سفيان بن أبي زهير من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من 
عمله كل يوم قيراط أجمع العلماء على قتل الكلب الكلب والكلب العقور واختلفوا في قتل مالا ضرر فيه فقال إمام الحرمين 
من أصحابنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك وني عن قتلها إلا الأسود البهيم ثم استقر الشرع 
على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيره ويستدل لما ذكره بحديث بن المغفل وقال القاضي 
عياض ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثنى من كلب الصيد وغيره قال وهذا مذهب 
مالك وأصحابه قال واختلف القائلون بمذا هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب وأن 
القتل كان عاما في الجميع أم كان مخصوصا بما سوى ذلك قال وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها البهيم قال القاضي 


"١/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١55/١١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


وعندي أن النهي أولا كان تميا عاما عن اقتناء جميعها وأمر بقتل جميعها ثم نمى عن قتلها ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في 


جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية وهذا الذي قاله القاضي." 00 


"رجعا إليه وأما حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة فقد قال قائلون بأنه منسوخ بمذه الأحاديث وقد أجمع المسلمون 
على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه وتأوله آخرون تأويلات أحدها أنه محمول على غير الربويات وهو كبيع 
الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له عنده ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا فإن باعه به حالا جاز الثاني أنه محمول 
على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد الثالث أنه مجمل وحديث عبادة بن 
الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرهما مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه هذا جواب الشافعي." (5) 

"فقال لا قلت فلم كتب على المسلمين الوصية أو فلم أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله تعالى) 


]١75[‏ وف رواية عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا 


أوصى به وفي رواية قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله 


]١76[‏ عنه كان وصيا فقالت متى أوصى إليه فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد 
انخنث في حجري وما شعرت أنه مات فمتى أوصى أما قولها انخنث فمعناه مال وسقط وأما حجر الإنسان وهو حجر ثوبه 
فبفتح الحاء وكسرها وأما قوله لم يوص فمعناه لم يوص بثلث ماله ولا غيره إذ لم يكن له مال ولا أوصى إلى علي رضي الله 
عنه ولا إلى غيره بخلاف ما يزعمه الشيعة وأما الأرض التي كانت له صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك فقد سلبها صلى الله 
عليه وسلم في حياته ونجز الصدقة بما على المسلمين وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله 
ووصيته بأهل بيته ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله لم يوص إما المراد به ما 
قدمناه وهو مقصود السائل عن الوصية فلا مناقضة بين الأحاديث وقوله أوصى بكتاب الله أي بالعمل بما فيه وقد قال الله 
تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ومعناه أن من الأشياء ما يعلم منه نصا ومنها ما يحصل بالاستنباط وأما قول السائل 
فلم كتب على المسلمين الوصية فمراده قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية وهذه الآية 
منسوخة عند الممهون وضفها أ" السائل آراد يكين الوضية اليب لبيك" 7 

"عهدهم ويصيرون حربا لنا وفيه دليل لمن يقول الواجب بالقسامة الدية دون القصاص قوله خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم هو بفتح الجيم وهو الشدة والمشقة والله أعلم 


: 


575/٠١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
55/١١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
848/١١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


[1لاكا] 


فيه حديث العرنيين أنحم قدموا المدينة وأسلموا واستوخموها وسقمت أجسامهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج 
إلى إبل الصدقة فخرجوا فصحوا فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا الذود فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم ومل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا هذا الحديث أصل ف عقوبة ا محاربين 
وهو موافق لقول الله تعالى نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض واختلف العلماء في المراد بمذه الآية الكريمة فقال مالك هي على التخيير فيخير 
الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل فيتحتم قتله وقال أبو حنيفة وأبو مصعب امالكي الإمام بالخيار وإن 
قتلوا وقال الشافعي وآخرون هي على التقسيم فإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا فإن أخذوا 
المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فإن أخافوا السبيل ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا طلبوا حتى يعزروا وهو المراد 
بالنفي عندنا قال أصحابنا لأن ضرر هذه الأفعال مختلف فكانت عقوباتما مختلفة ولم تكن للتخيير وتثبت أحكام امحاربة في 
الصحراء وهل تثبت في الأمصار فيه خلاف قال أبو حنيفة لا تثبت وقال مالك والشافعي تثبت قال القاضي عياض رضي 
الله عنه واختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود وآية ا محاربة والنهي 
عن المثلة فهو هنسو وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية امحاربة وإِنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمم ما فعل قصاصا 
لأنحم فعلوا بالرعاة مثل ذلك وقد رواه مسلم في بعض طقه ورواه بن إسحاق وموسى)." )1١(‏ 

"فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا 
الحديث مفسر ها وقيل منسوخة بالآية التي في أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين وأجمع 
العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ورجم المحصن وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى 
القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض العتزلة كالنظام وأصحابه فإنحم لم يقولوا بالرجم واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم 
فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن 
راهويه وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي وقال جماهير العلماء الواجب الرجم وحده وحكى القاضي عن طائفة 
من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا فإن كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم وهذا مذهب باطل 
لا أصل له وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة منها قصة ماعز وقصة 
المرأة الغامدية وفي قوله صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالوا وحديث الجمع بين 
الجلد والرجم منسوخ فإنه كان في أول الأمر وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البكر ونفي سنة ففيه حجة للشافعي 
والجماهير أنه يحب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة وقال الحسن لا يجب النفي وقال مالك والأوزاعي لا نفي على النساء وروي 


١57/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


مثله عن علي رضي الله عنه وقالوا لأنما عورة وي نفيها تضييع لما وتعريض ا للفتنة ولحذا نحيت عن المسافرة إلا مع حرم 
وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعي 
أحدها يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث وبهذا قال سفيان الثوري وأبو ثور وداود وبن جرير والثاني يغرب نصف 
سنة لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا أصح الأقوال عند 
أصحابنا وهذه الآية تخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين جواز تخصيص السنة بالكتاب لأنه إذا جاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى والثالث لا يغرب المملوك أصلا وبه قال الحسن البصري وحماد ومالك وأحمد 
وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت فليجلدها ول يذكر النفي ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من 
سيده وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي والآية ظاهرة في وجوب النفي فوجب 
العمل بما وحمل الحديث على موافقتها." (1) 


"وهو شبيه بالتقييد بما في الاستنجاء 


]١531[‏ قوله (فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها) أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما ألبتة وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه وقد وقع نسخ حكم دون اللفظ وقد وقع نسخهما جميعا فما نسخ لفظه 
ليس له حكم القرآن في تمحريمه على الجنب ونحو ذلك وف ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب 
في المصحف وف إعلان عمر بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل 
على ثبوت الرجم وقد يستدل به على أنه لا يجلد مع الرجم وقد تمتنع دلالته لأنه لم يتعرض للجلد وقد ثبت في القرآن 
والسنة قوله (فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة) هذا الذي خشيه 
قد وقع من الخوارج ومن وافقهم كما سبق بيانه وهذا من كرامات عمر رضي الله عنه." (5) 

"أحب إلي وقوله (وهذا أحب إلي) إشارة إلى الأربعين التي كان جلدها وقال للجلاد أمسك ومعناه هذا الذي قد 
جلدته وهو الأربعون أحب إلي من الثمانين وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بما وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ والله أعلم وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم 
شرب الخمر وأجمعوا على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر 
ذلك منه هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنحم قالوا يقتل 
تع تخللة أربع مرات للحديث الوارد في ذلك وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن 
تكرر منه أكثر من أربع مرات وهذا الحديث لمنسوخ قال جماعة دل الإجماع على نسخه وقال بعضهم نسخه قوله صلى 
الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاي والتارك لدينه المفارق للجماعة واختلف 


١83/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١311/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 


العلماء في قدر حد الخمر فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده أربعون قال الشافعي رضي الله عنه 
وللإمام أن يبلغ به ثمانين وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وني تعرضه للقذف والقتل وأنواع 
الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري 
وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنمم قالوا حده ثمانون واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل النبي صلى 
الله عليه وسلم لم يكن للتحديد وهذا قال في الرواية الأولى نحو أربعين وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
إنما جلد أربعين كما صرح به ف الرواية الثانية وأما زيادة عمر فهي تعزيرات والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء 
تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه فرآه عمر ففعله ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا على فتركوه وهكذا 
يقول الشافعي رضي الله عنه إن الزيادة إلى رأي الإمام وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه ولو كانت الزيادة 
حدا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه ولم يتركها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر ولهذا قال علي 
رضي الله عنه وكل سنة معناه الاقتصار." )١(‏ 

"من نقش على خاتمه مائة وضرب صبيا أكثر من الحد وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يبلغ به أربعين وقال بن أبي 


ليلى خمسة وسبعون وهي رواية عن مالك وابي يوسف وعن عمر لا يجاوز به ثمانين وعن بن أبي ليلى رواية أخرى هو دون 


المائة وهو قول بن شبرمة وقال بن أبي ذئب وبن أبي يحبى لا يضرب أكثر من ثلاثة في الأدب وقال الشافعي وجمهور 
أصحابه لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدن حدوده فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين ولا بتعزير الجر أربعين وقال بعض أصحابنا لا 
يبلغ بواحد منهما أربعين وقال بعضهم لا يبلغ بواحد منهما عشرين وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه منسوخ واستدلوا 


بأن الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا عشرة أسواط وتأوله أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصا بزمن النبي صلى الله 
عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر وهذا التأويل ضعيف والله أعلم قوله (في إسناد هذا الحديث) أخبرني 
عمرو يعني بن الحارث عن بكير بن الأشج قال حدثنا سليمان بن بشار قال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي 
بردة قال الدارقطني تابع عمرو بن الحارث أسامة بن زيد عن بكير عن سليمان وخالفهما الليث وسعيد بن أبي أيوب وبن 
لميعة فرووه عن بكير عن سليمان عن عبد الرحمن بن جابر عن أب بردة لم يذكروا عن أبيه واختلف فيه على مسلم بن 
ابراهيم فقال بن جريج عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حفص بن 
ميسرة عنه عن جابر عن أبيه قال الدارقطني في كتاب العلل القول قول الليث ومن تابعه عن بكير وقال في كتاب البيع قول 


عمرو صحيح والله أعلم 


(باب الحدود كفارات لأهلها 


511/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١1( 


)١7 قوله صلى الله عليه وسلم (تبايعون على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا)."‎ ]17١9[ 

"فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم) قوله ثم ادعهم إلى الإسلام هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي 
الله تعالى عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود 
وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ 
قوله صلى الله عليه وسلم (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أتهم إن فعلوا ذلك فلهم ماللمهاجرين 
وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي 
يحري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا 
استحب لحم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك والأفهم 
أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لم في 
الغنيمة والفئ وإنما يكون لحم نصيب من الرّكاة إن كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعي الصدقات للمساكين ونحوهم ممن 
لا حق له في الفع والفىئ للأجناد قال ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا 
الحديث وقال مالك وأبو حنيفة المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين وقال أبو عبيد هذا الحديث منسوخ 
قال وإنماكان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ ذللق بقولد" 77 

"السماء فأكلته قوله صلى الله عليه وسلم (فوضعوه في المال وهو بالصعيد) يعني وجه الأرض وفي هذا الحديث إباحة 
الغنائم لحذه الأمة زادها الله شرفا وأتما مختصة بذلك والله أعلم 


(باب الأنفال 


]١754[‏ قوله (عن مصعب بن سعد عن أبيه قال أخذ أبي من الخمس سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هب 
لي هذا فأبى قال فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) فقوله عن أبيه قال أخذ أبي هو من تلوين 
الخطابي وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قال أبي أخذت حكم الغنائم من الخمس سيفا 
إلى آخره قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتها قال وهذا هو الصواب وعليه يدل الحديث 
وقد روي في تمامه ما بينه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بعد نزول الآية خذ سيفك إنك سألتنيه وليس لي ولا 
لك وقد جعله الله لي وجعلته لك قال واختافوا في هذه الآية فقيل هي منسوخة بقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء 


777/١١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
”/./١7 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


فأن لله خمسه وللرسول وأن مقتضى آية الأنفال والمراد بما أن الغنائم كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها ثم جعل 
الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى وهذا قول بن عباس وجماعة وقيل هي محكمة وأن التنفيل من الخمس وقيل هي 
كي" 00 

"حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم وقال مكحول والحسن والأوزاعي يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعي إلا سلاحه وثيابه التي عليه وقال الحسن 
إلا الحيوان والمصحف واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله قال الجمهور وهذا حديث ضعيف لأنه مما انفرد به 
صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف قال الطحاوي ولو صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال كأخذ شطر 
المال من مانع الرّكاة وضالة الإبل وسارق التمر وكل ذلك مدسوخ والله أعلم 


(باب تحريم هدايا العمال 


[185] قوله (استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد يقال له بن اللتبية) أما الأسد فبإسكان)." (5) 

"والجمهور أن الآية مدسوخة وقال أبو حنيفة وطائفة ليست بكدسوخة واختلفوا في أن المعتبر مجرد العدد من غير 
مراعاة القوة والضعف أم يراعى والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن وأما حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا إلى آخره فإنما كان ذلك في أول الأمر في ليلة العقبة قبل الحجرة من مكة وقبل 
فرض الجهاد قوله (سألت جابرا عن أصحاب الشجرة فقال لو كنا مائة ألف لكفانا كنا ألفا وخمسمائة) هذا مختصر من 
الحديث الصحيح في بثر الحديبية ومعناه أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وجدوا بثرها إِنما تنزه مثل الشراك فبسق النبي صلى 
الله عليه وسلم فيها ودعا 0 

"وكل ذي ناب من السباع رواه أبو داود والنسائى وبن ماجه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يحبى واتفق 
العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو منسوخ روى الدارقطبي والبيهقي بإسنادهما عن 
موسى بن هارون الحمال بالحاء الحافظ قال هذا حديث ضعيف قال ولايعرف صالح بن يحي ولاأبوه وقال البخاري هذا 
الحديث فيه نظر وقال البيهقي هذا إسناد مضطرب وقال الخطابي في إسناده نظر قال وصالح بن يحبى عن أبيه عن جده لا 
يعرف سماع بعضهم من بعض وقال أبو داود هذا الحديث مدسوخ وقال النسائي حديث الإباحة أصح قال ويشبه إن كان 
هذا صحيحا أن يكون منسوخا واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة التي ذكرها مسلم وغيره وهي صحيحة صريحة وبأحاديث 
أخر صحيحة جاءت بالإباحة ولم يثبت في النهي حديث وأما الآية فأجابوا عنها بأن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن 


57/1١5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
5١18/١١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
4/١١ شرح النووي على مسلم‎ )*( 


منفعتهما مختصة بذلك فإنما خص هذان بالذكر لأنمما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير فذكر اللحم لأنه أعظم المقصود وقد أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولمهذا سكت 
عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام وتحمل أثقالكم ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل 
والله أعلم قولما (نحرنا فرسا) وف رواية البخاري ذبحنا فرسا وف رواية له نحرنا كما ذكر مسلم فيجمع بين الروايتين بأنحما 
قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها ويجوز أن تكون قضية واحدة ويكون أحد اللفظين مجازا والصحيح الأول لأنه لا يصار إلى 
لجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقيقة غير متعذرة بل في الحمل على الحقيقة فائدة مهمة وهي." )١(‏ 

"أي حدديها وهذا موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان القتلة والذبح وإحداد الشفرة قوله (وأخذ الكبش 
فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به) هذا الكلام فيه تقديم وتأخير 
وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به ولفظه ثمهنا متأولة على 
ماذكرته بلا شك وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح وأنما لاتذبح قائمة ولاباركة بل مضجعة لأنه أرفق بما وبمذا جاءت 
الأحاديث وأجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل 
على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار قوله صلى الله عليه وسلم (اللهم تقبل من محمد وآل محمد 
ومن أمة محمد) فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني قال أصحابنا ويستحب 
معه اللهم منك وإليك تقبل مني فهذا مستحب عندنا وعند الحسن وجماعة وكرهه أبو حنيفة وكره مالك اللهم منك وإليك 
وقال هي بدعةواستدل بحذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهور وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أومخصوص وغلطه العلماء في ذلك 
فإن النسخ والتخصيص لايثبتان بمجرد الدعوى 


(باب جواز الذبح بكل ما أنمر الدم الاالسن والظفر وسائرالعظام) 


1ك ؟] فونه (قلت يارسول الله إن لخقو العدى عدا ولس مما مدق قال أجل أوارن) أما أعبدل فهو بكسن" (5) 
"صلى الله عليه وسلم قد تماكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلاتأكلوا) 


[1370] وق حديث بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لايأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام قال سالم 
وكان بن عمر لايأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وذكر 


[؟ل/او١]‏ حديث جابر مثله قِ النهي ثم قال كلوا بعل وادخروا وتزودوا 


95/1١7 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١١7/١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


[15171] وحديث عائشة أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة أيام 
ثم تصدقوا ثم ذكر الحديث إنما كنت تميتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا وذكر معناه من حديث جابر 
وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد وثوبان وبريدة قال القاضي واختلف العلماء في الأخذ بمذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك 
لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وإن حكم التحريم باق كما قاله على وبن عمر وقال جماهير العلماءيباح الأكل 
والإمساك بعد الثلااث والنهي منسوخ ككذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لاسيما حديث بريدة وهذامن نسخ السئة بالسنة 
وقال بعضهم ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال لحديث سلمة وعائشة وقيل كان النهي الأول للكراهة 
لالتتحريم قال هؤلاء والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم قالوا ولو وقع مثل تلك العلة اليوم فدفت دافة واساهم الناس 
وحملوا على هذا مذهب على وبن عمر والصحيح نسخ النهي مطلقا وأنه لم يبق تحريم ولاكراهة فيباح." )١(‏ 

"عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا 
تشربوا مسكرا) هذا الحديث مماصرح فيه بالناسخ والممسوخ جميعا قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا وتارة 
بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ثما مست النار وتارة بالتاريخ إذا تعذر 
الجمع وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة والاجماع لاينسخ لكن يدل على وجود ناسخ أما زيارة القبور 
فسبق بيانحا في كتاب الجنائز وأما الانتباذ في الأسقية فسبق شرحه في كتاب الإيمان وسنعيده قريبا في كتاب الأشربة إن شاء 
الله تعالى ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث وتأويل المؤول منها وأما لحوم الأضاحي فذكرنا حكمها والله أعلم 


(باب الفرع والعتيرة) 
]١9175[‏ قوله صلى الله عليه وسلم (لافرع ولاعتيرة) والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه قال." (5) 

"(باب النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا) 
هذا الباب قد سبق شرحه وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباذ وذكرنا أنه عندنا وعند جماهير العلماء وأوضحنا كل 
ما يتعلق به في أول كتاب الإبمان في حديث وفد عبد القيس ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه مع مالم يسبق هناك ومختصر 
القول فيه أنه كان" (7) 

"باتفاق نسخ الجميع قوله (حدثنا محمد بن المثنى وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يحى أبي عمر البهراني) هكذا 
هو ف معظم نسخ بلادنا يحبى أبي عمر بالكنية وهو الصواب وذكر القاضي أنه وقع لجميع شيوخهم يحبى بن عمر بالباء 
والنون نسبة قال ولبعضهم يحبى بن أبي عمر قال وكلاهما وهم وإِنما هو يحبى بن عبيد أبو عمر البهراني وكذا جاء بعد هذا 


١53/17 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
١/١ (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
١5/١ شرح النووي على مسلم‎ )*( 


في باب الانتباذ للنبي صلى الله عليه وسلم على الصواب 


]١33[‏ باب النهي عن الجر) هو بمعنى الجرار الواحدة جرة وهذا يدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو منسوخ 
0ن 

"وتخفيف الحاء المهملة واسمه عثمان فهو ولد أبي بكر الصديق أسلم يوم فتح مكة ويقال صبغ يصبغ بضم الياء 
وفتحها ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل ولمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره 
كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا وقال القاضي اختلف السلف من 
الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
النهي عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم وقال 
آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف 
هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم بن عمر وأبو هريرة وآخرون وروي ذلك عن علي وخضب جماعة منهم بالحناء 
والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وبن 
سيرين وأبي بردة وآخرين قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب 
وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أي قحافة والنهي لمن له مط فقط قال 
واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع 
لهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك قال ولايجوز أن يقال فيهما ناسخ وهنسوخ قال القاضي وقال غيره هو 
على حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني أنه يختلف باختلاف 
نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا 
مانقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم." (5) 

"وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولابأس بالصور التي 
ليس لها ظل وهذا مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس 
لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة وقال الزهري النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ماهى 
فيه ودخول البيت الذي هي فيه سواء كانت رقما فى ثوب أو غيررقم وسواء كانت ف حائط أو ثوب أو بساط ممتهن أو 
غير ممتهن عملا بظاهر الأحاديث لاسيما حديث النمرقة الذي ذكره مسلم وهذا مذهب قوى وقال آخرون يجوز منها ما 
كان رقما في ثوب سواء امتهن أم لا وسواء علق فى حائط أم لاوكرهوا ماكان له ظل أو كان مصورا في الحيطان وشبهها 


سواء كان رقما أو غيره واحتجوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلاما كان رقما في ثوب وهذا مذهب القاسم بن محمد 


١57/١ شرح النووي على مسلم‎ )١( 
70/١ 5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


وأجمعوا بقوله في بعض أحاديث الباب إلا ماكان رقما في ثوب وهذا مذهب القاسم بن محمد وأجمعوا على منع ما كان له 
ظل ووجوب تغييره قال القاضي إلا ماورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك لكن كره مالك شراء الرجل 
ذلك لابنته وادعى بعضهم أن إباحة اللعب لمن بالبنات مدسوخ بحذه الأحاديث والله أعلم 


]١١٠١5[‏ قوله (أصبح يوما واجما) هو بالجيم قال أهل اللغة هو الساكت الذي يظهر عليه الحم والكآبة وقيل هو الحزين 
يقال وجم يحم وجوما قوله (أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدن أن يلقاني الليلة فلم يلقني أم والله ما أخلفني) وذكر الحديث فيه أنه يستحب." 
00 

"الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولايتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ وسبق إيضاحه في كتاب البيوع حيث بسط مسلم أحاديثه هناك قوله (إلارقما في ثوب) هذا يحنج 
به من يقول باباحة ماكان رقما مطلقا كما سبق وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره 
اليس" 0 

ْم 


كتاب الآداب) 
(باب النهى عن التكنى بأبى القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء) 


]1١1[‏ قوله (نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن 
لم أعنك إِنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي) اختلف العلماء في هذه 
المسألة على مذاهب كثيرة وجمعها القاضي وغيره أحدها مذهب الشافعى وأهل الظاهر أنه لايحل التكني بأبي القاسم لأحد 
أصلا سواء كان امه محمدا أو أحمد أم لم يكن لظاهر هذا الحديث والثاني أن هذا النهي مسو فإن هذا الحكم كان في 
أول الأمر لهذا المعنى المذكور في الحديث ثم نسخ قالوا فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد سواء من اسمه محمد وأحمد 
وغيره وهذا مذهب مالك قال القاضي وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء قالوا وقد اشتهر أن جماعة 
تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع كثرة فاعل ذلك وعدم الانكار الثالث مذهب بن جرير أنه 
ل #نسوخ وإنما كان النهي للتنزيه والأدب لا للتحريم الرابع أن النهي عن." (5) 


/57/١ 4 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
/.5/١ 5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
١١7/١5 شرح النووي على مسلم‎ )*( 


"للذكر والأنثى خادم بلا هاء قوها في الفقير الذي استأذنما في أن يبيع في ظل دارها وذكرت الحيلة في استرضاء 
الزبير هذا فيه حسن الملاطفة في تحصيل المصالح ومداراة أخلاق الناس في تتميم ذلك والله أعلم 


(باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه) 


قوله صلى الله عليه وسلم 


]١١8[‏ (إذاكان ثلاثة فلايتناجى اثنان دون واحد) 


]١١185[‏ وف رواية حتى يختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وقرىء بحما في السبع والمناجاة 
المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضا وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وكذا ثلاثة 
وأكثر بحضرة واحد وهو نمي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم الاأن يأذن ومذهب بن عمر رضي الله عنه 
ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي الحضر والسفر وقال بعض العلماء إِنما المنهي عنه 
المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخنوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث مدسوخ وان كان هذا في أول 
الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم أما اذا كانو أربعة 
فتناجى." 00 

"مرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره فنفى في الحديث 
الأول العدوى بطبعها ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله وأرشد في الثاني إلى الاحتراز ثما يحصل عنده 
الضرر بفعل الله وإرادته وقدره فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء 
ويتعين المصير إليه ولايؤثر نسيان أبى هريرة لحديث لاعدوى لوجهين أحدهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لايقدح 
في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به والثاني أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة فقد ذكر مسلم هذا 
من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وبن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكى المازري 
والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث لايورد ثمرض على مصح منسوخ بحديث لاعدوى وهذا غلط لوجهين أحدهما 
أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما والثاني أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر 
الناسخ وليس ذلك موجودا هنا وقال آخرون حديث لاعدوى على ظاهره وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح فليس 
للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم والصواب ماسبق والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم 


[: "| (ولاصفر) فيه تأويلان أحدهها المراد تأخيرهم ريم ا حرم إلى صفر وهو النسىء الذي كانوا يتعلوقة 07 6 


١37/1١5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
”١ 5/١ 5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 


"(باب اجتناب امجذوم ونحوه) 


قوله 


[71؟١]‏ (كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع) هذا موافق للحديث 


الآخر في صحيح البخاري وفر من المجذوم فرارك من الأسد وقد سبق شرح هذا الحديث في باب لاعدوى وأنه غير مخالف 


لحديث لايورد ممرض على مصح قال القاضي قد اختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة امجذوم فثبت عنه 
الحديثان المذكوران وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم وقال له كل ثقة بالله وتوكلاعليه وعن عائشة 
قالت مولى مجذوم فكان يأكل في صحافي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي قال وقد ذهب عمر رضي الله عنه وغيره 
من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ والصحيح الذي قاله الأكثرون ويتعين المصير إليه أنه لانسخ بل 
يحب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط لا للوجوب وأما الأكل معه ففعله 
لبيان الجواز والله أعلم قال القاضي قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في 
فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوما أو حدث به جذام واختلف أصحابنا وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع 
نفسها من استمتاعه إذا أرادها قال القاضي قالوا ويمنع من المسجد والاختلاط بالناس قال وكذلك اختلفوا في أنحم إذا كثروا 
هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعا منفردا خارجا عن الناس ولا يمنعوا من التصرف في منافعهم وعليه أكثر الناس أم 
لايلزمهم التنحي قال ولم يختلفوا في القليل منهم في أنهم لابمنعون قال ولابمنعون من صلاة الجمعة مع الناس ويمنعون من 
غيرها قال ولو استضر أهل قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلاضرر أمروا به وإلا استنبطه 
لهم الآخرون أو اقاموا من يستقى لم والا فلابمنعون والله أعلم." )0 

"عنده من معنى المسألة لغة ولا نظرا ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة 
أو مخالفيهم من المعتزلة أن الاسم قد يقع أحيانا والمراد به التسمية حيث كان في خالق أو مخلوق ففي حق الخالق تسمية 
المخلوق له باسمه وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة وأما أسماؤه سبحانه وتعالى التى سمى بما نفسه فقديمة كما أن ذاته 
وصفاته قديمة وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بما المخلوق فتلك اللفظة والحروف والأصوات المقطعة المنفهم 
منها الاسم أتما غير الذات بل هي التسمية وإِنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق ومخلوق هذا آخر كلام 
القاضي قوله 


]١540[‏ (عن عائشة أنما كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال القاضي فيه جواز اللعب يمن 
وأولادهن قال وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن وروي عن مالك كراهة شرائهن وهذا محمول على كراهة الاكتساب يما 


77/7/١4 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


وتنزيه ذوي المروآت عن تولي بيع ذلك لا كراهة اللعب قال ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بمن وقالت طائفة هو 
متسوخ بالنهي عن الصور هذا كلام القاضي قوها (وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يسر بمن إلي) معنى ينقمعن يتغيين حياء منه وهيبة وقد يدخلن في بيت ونحوه وهو قريب من الاول ويسر يمن بتشديد 
الراء أي يرسلهن وهذا." )١7‏ 

"(باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم) 
بين أصحابه رضي الله عنهم 


[8؟57١؟]‏ ذكر في الباب المؤاخاة والحلف وحديث لا حلف في الإسلام 


[5؟5١]‏ وحديث أنس آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري بالمدينة قال القاضي قال الطبري 
لا يجوز الحلف اليوم فإن المدكور في الحنديث والموارثة به وبالمؤاخاة كلهال لقوله تعالى وأولو." (5) 

"ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حق 
من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وحمل الأحاديث الواردة بالاباحة على من لايوثق بحفظه كحديث 
اكتبوا لأبي شاه وحديث صحيفة علي رضي الله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات 
وحديث كتاب الصدقة ونصب الرّكاة الذي بعث به أبو بكر رضي الله عنه أنسا رضي الله عنه حين وجهه إلى البحرين 
وحديث أبى هريرة أن بن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل إن حديث النهي منسوخ 
هذه الأحاديث وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلماأمن ذلك أذن في الكتابة وقيل إنما نمى عن كتابة الحديث مع 
القرآن في صحيفة واحدة لثلا يختلط فيشتبه على القارىء في صحيفة واحدة والله أعلم وأما حديث من كذب علي فليتبواً 


مقعده من النار فسبق شرحه قِ أول الكتاب والله أعلم 


[ه "٠٠١‏ ] هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء وفيه جواز الكذب ف الحرب ونحوها وف إنقاذ النفس من الحلاك سواء 
نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة والأكمه الذي خلق أعمى والمئشار مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهحمزة بقلبها 
ياء وروي المنشار بالنون ومما لغتان صحيحتان سبق بياهما قريبا وذروة الجبل أعلاه ومى بضم الذال وكسرها ورجف بهم 


الجبل أي اضطرب وتحرك)." (5) 


٠١4/١5 شرح النووي على مسلم‎ )١( 
/1١/١5 (؟) شرح النووي على مسلم‎ 
١١/14 شرح النووي على مسلم‎ )*( 


"الراء أي شاركته والعذق بفتح العين وهو النخلة قولها في 


[015] قوله تعالى (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا 
هو أيضا مذهب الشافعى والجمهور وقالت طائفة لايجوز وحكى عن بن عباس وزيد بن أسلم قالا وهذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية وقيل بقوله تعالى ولاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل واختلف الجمهور 
فيما إذا أكل هل جامد وه يدله زه ايان لأصهانا اصكميها لايلرية بوقال فقي" 07 


"المتقنين فنظر مذاهبهم وسبرها وتحققها وخبرها فلخص منها طريقة جامعة للكتاب والسنة والإجماع والقياس ولم 
يقتصر على بعض ذلك وتفرغ للاختيار والترجيح والتكميل والتنقيح مع كمال قوته وعلو همته وبراعته في جميع أنواع الفنون 
واضطلاعه منها أشد اضطلاح وهو المبرز في الاستنباط من الكتاب والسنة البارع في معرفة الناسخ والمدسوخ 5007 
والخاص والعام وغيرها من تقاسيم الخطاب فلم يسبقه أحد إلى فتح هذا الباب لأنه أول من صنف أصول الفقه بلا خلاف 
ولا ارتياب وهو الذي لا يساوى بل لا يداى في معرفة كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد بعضها إلى 
بعض وهو الإمام الحجة في لغة العرب ونحوهم فقد اشتغل في العربية عشرين سنة مع بلاغته وفصاحته ومع أنه عربي اللسان 
والدار والعصر وبما يعرف الكتاب والسنة: وهو الذي قلد المنن الجسيمة جميع أهل الآثار وحملة الأحاديث ونقلة الأخبار 
بتوقيفه إياهم على معان السنن وتنبيههم وقذفه بالحق على باطن مخالفي السنن وتمويههم فنعشهم بعد أن كانوا خاملين 
وظهرت كلمتهم على جميع المخالفين ودمغوهم بواضحات البراهين حتى ظلت أعناقهم لها خاضعين 
* قال محمد بن الحسن رحمه الله إن تكلم أصحاب الحديث يوما ما فبلسان الشافعي يعني لما وضع من كتبه 
* وقال الحسن بن محمد الزعفراني كان أصحاب الحديث رقودا فأيقظهم الشافعي فتيقظوا 
* وقال أحمد بن حنبل رحمه الله ما أحد مس بيده محبرة ولا قلما إلا وللشافعي في رقبته منة فهذا قول إمام أصحاب الحديث 
وأهله ومن لا يختلفون في ورعه وفضله 
* ومن ذلك أن الشافعي رحمه الله مكنه الله من أنواع العلوم حتى عجز لديه المناظرون من الطوائف وأصحاب الفنون 
واعترف بتبريزه وأذعن الموافقون والمخالفون في المحافل المشهورة الكبيرة المشتملة على أئمة عصره في البلدان وهذه المناظرات 


معروفة موجودة ف كتبه رضى اله عنه وفي كتب الائمة المتقدمين والمتأخرين وف كتاب الأم للشافعى رمه اله من هذه 


١61/١8 شرح النووي على مسلم‎ )١( 


المناظرات جمل من العجائب والآيات» والنفائس الجليلات» والقواعد المستفادات 

* وكم من مناظرة وقاعدة فيه يقطع كل من وقف عليها وأنصف وصدق أنه لم يسبق إليها 

* ومن ذلك أنه تصدر في عصر الأئمة المبرزين للإفتاء والتدريس والتصنيف وقد أمره بذلك شيخه أبو خالد مسلم بن خالد 
الزنجي إمام أهل مكة ومفتيها وقال له افت يا أبا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي وكان للشافعي إذ ذاك خمس عشرة 
سنة: وأقاويل أهل عصره في هذا كثيرة مشهورة وأخذ عن الشافعي العلم في سن الحداثة مع توفر العلماء في ذلك العصر 
وهذا من الدلائل الصريحة لعظم جلالته وعلو مرتبته وهذا كله من المشهور المعروف في كتب مناقبه وغيرها 

* ومن ذلك شدة اجتهاده في نصرة الحديث واتباع السنة وجمعه في مذهبه بين أطراف الأدلة مع الإتقان والتحقيق والغعص 
التام على المعاني والتدقيق: حتى لقب حين قدم العراق بناصر الحديث وغلب في عرف العلماء المتقدمين والفقهاء الخراسانيين 
على متبعي مذهبه لقب أصحاب الحديث في القديم والحديث: وقد روينا عن الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة 
المعروف بإمام الأئمة وكان من حفظ الحديث ومعرفة السنة بالغاية العالية أنه سئل هل تعلم سنة صحيحة لم يودعها الشافعي 
كتبه قال لا: ومع هذا فاحتاط الشافعي رحمه الله لكون الإحاطة ممتنعة على البشر فقال ما قد ثبت عنه رضى عنه من 


أوجه من وصيته." (1) 


"كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة: وإذا اجتمع أصل وظاهر ففي المسألة غالبا قولان: وإذا اجتمع 
قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى: وأن من قبض شيئا لغرضه 
لا يقبل قوله في الرد إلى المالك: ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره: وأن الحدود تسقط 
بالشبهة: وأن الأمين إذا فرط ضمن: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به 
المطلوب سقط الحرج عن الباقين وإلا أتموا كلهم بالشرط الذي قدمناه: وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به: وأن 
النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط: وأن الرخص لا تباح بالمعاصي: وأن الاعتبار في الإيمان بالله أو العتاق أو الطلاق 
أو غيرها بنية الحالف الا ان كان يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها لله تعالى لدعوى اقتضته فإن الاعتبار بنية القاضي أو 
نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار ففيمن تعتبر بيته وجهان: وأن 
اليمين التي يستحلف بما القاضي لا تكون إلا بالله تعالى وصفاته: وأن الضمان يجب في مال المتلف بغير حق سواء كان 
مكلفا أو غيره بشرط كونه من أهل الضمان في حق المتلف عليه: فقولنا من أهل الضمان احتراز من إتلاف المسلم مال 
حربي ونفسه وعكسه: وقولنا في حقه احتراز من إتلاف العبد مال سيده إلا أن يكون المتلف قاتلا خطأ أو شبه عمد فإن 
الدية على عاقلته: وأن السيد لا يثبت له مال في ذمة عبده ابتداء: وفي ثبوته دواما وجهان: وأن أصل الجمادات الطهارة 
إلا الخمر وكل نبيذ مسكر: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما 


2 


ويبين له جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب 


٠١/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


الحال عند من يقول به 

* ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة: ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص وامجمل والمبين والناسخ 
والممسوخ: وأن صيغة الأمر على وجوه: وأنه عند تحرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء: وأن اللفظ يحمل على 
عمومه وحقيقته حتى يرد دليل تخصيص ومجاز: وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة: 
وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد: فالواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من الواجب الموسع والمخير 
* وقيل ما يستحق العقاب تاركه فهذان أصح ما قيل فيه: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه: وامحرم ما يذم فاعله 
شرعا: والمكروه ما نحى عنه الشرع تيا غير جازم: والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف: 
والصحيح من العقود ما ترتب أثره عليه: ومن العبادات ما أسقط القضاء: والباطل والفاسد خلاف الصحيح 

* ويبين له جملا من أسماء المشهورين من الصحابة رضي الله عن جميعهم فمن بعدهم من العلماء الأخيار وأنسايهم وكناهم 
وأعصارهم وطرف حكاياتحم: ونوادرهم وضبط المشكل من أنسابحم وصفابحم وتمييز المشتبه من ذلك: وجملا من الألفاظ 
اللغوية والعرفية المتكررة )١(‏ ف الفقه ضبطا لمشكلها وخفي معانيها فيقول هي مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة مخففة أو 


مشددة 


(1) وق شبعة بدل التكررةه لكر 3 1 

"صاحب الحاوي أن المفتى إذا نابذ في فتواه شخصا معينا صار خصما حكما )١(‏ معاندا فترد فتواه على من عاداه 
كما ترد شهادته عليه: واتفقوا على أن الفاسق لا تصح فتواه ونقل الخطيب فيه إجماع المشلمية: ويجب عليه إذا وقعت له 
واقعة أن يعمل باجتهاد نفسه: وأما المستور وهو الذي ظاهره العدالة ولم تختبر عدالته باطنا ففيه وجهان أصحهما جواز 
فتواه لأن العدالة الباطنة يعمر معرفتها على غير القضاة: والثاني لا يجوز كالشهادة والخلاف كالخلاف في صحة النكاح 
بحضور المستورين: قال الصيمري وتصح فتاوى أهل الأهواء والخوارج ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه ونقل ا لخطيب هذا 
ثم قال وأما الشراة والرافضة الذين يسبون السلف الصالح ففتاويهم مردودة وأقوالهم ساقطة: والقاضي كغيره في جواز الفتيا 
بلا كراهة. 
هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا: قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما 
لا يتعلق بالقضاء: وف القضاء وجهان لأصحابنا أحدهما الجواز لأنه أهل والثاني لا لأنه موضع تحمة: وقال ابن المنذر تكره 
الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية (؟) : وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي * فصل قال أبو عمر والمفتون قسمان مستقل 
وغيره فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما (") بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
وما التحق بما على التفصيل وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد: وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه 
دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها وهذا يستفاد من أصول الفقه: عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمدسوخ 


87/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها: ذا 
دربة وارتياض في استعمال ذلك: عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق 
المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية 

وهو المجتهد المطلق المستقل لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليد وتقيد بمذهب أحد: قال أبو عمرو وما شرطناه من حفظه لمسائل 
الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه وشرط الشئ 
لا يتأخر عنه: وشرطه الاستاذ أبو إسحق الاسفراينى وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما: واشتراطه في المفتى الذي يتأدى 
به فرض الكفاية هو الصحيح وإن لم يكن كذلك في امجتهد المستقل: ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه بل 
يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب: وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل 
الحسابية الفقهية حكى أبو اسحق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا والأصح اشتراطه: ثم 


)١(‏ وف نسخة باسقاط حكما )١(‏ وفي نسخة باسقاط الشرعية () ... قيما هكذا في نسخة الاذرعي وفي نسخة أخرى 
فقيها بدل قيما." )١(‏ 

"بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الدراكي وممن نص عليه أبو الحسن إلكيا الطبري في كتابه 
في أصول الفقه وممن استعمله من أصحابنا ا محدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون: وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا 
رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين مذهب الشافعي ما وافق الحديث ول يتفق 
ذلك إلا نادرا ومنه ما نقل عن الشافعي فيه قول على وفق الحديث: 
* وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره: وإنما 
هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه: وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي ر>مه 
الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته: وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه 
الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من ينصف به: وإِنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل 
بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك: 
قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه 
حجة من الحديث وفيمن سلك هذا المسلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي رحمه الله عمدا مع علمه بصحته 
لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود ثمن صحب الشافعي قال صح حديث أفطر الحاجم 
وا محجوم فأقول قال الشافعي افطر الحاجم والمحجوم فردوا ذلك على أبي الوليد لأن الشافعي تركه مع علمه بصحته لكونه 
منسوخحا عنده وبين الشافعي نسخه واستدل عليه وستراه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى: وقد قدمنا عن ابن خزيمة أنه 
قال لا أعلم سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ف الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه وجلالة ابن خزيمة وإمامته في 
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الحديث والفقه ومعرفته بنصوص الشافعي با محل المعروف: قال الشيخ أبو عمرو فمن وجد من الشافعية حديثا يخالن 
مذهبه نظران كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا: أو في ذلك الباب أو المسألة كان له الاستقلال بالعمل به وان لم يكن 
وشق عليه مخالفة الحديث بعد أن بحث فلم يجد لمخالفته عنه جوابا شافيا فله العمل به إن كان عمل به إمام مستقل غير 
الشافعي ويكون هذا عذرا له في ترك مذهب 
إمامه هنا وهذا الذي قاله حسن متعين والله أعلم 
* فصل اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب أصحها يجوز رواية بعضه 
إذا كان غير مرتبط بما حذفه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك ول نر أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج 
في التصانيف: وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف وأكثر منه أبو عبد الله 
البخاري في صحيحه وهو القدوة 
نانك 

"جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم وحكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وأبي بكر الأصم أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق 
على منع الوضوء به وقال أبو حنيفة يجوز الوضوء بالنبيذ على شرط سأذكره في فرع مستقل وأذكر إزالة النجاسة ف فرع 
آخر إن شاء الله تعالى: واحتج لابن أبي ليلى بأنه مائع طاهر فأشبه الماء واحتج الأصحاب بالآية التي ذكرها المصنف وبأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدمون الماء في أسفارهم ومعهم الدهن وغيره من المائعات وما نقل عن أحد منهم الوضوء 
بغير ماء ولا يصح القياس على الماء فإن الماء جمع اللطافة وعدم التركيب من أجزاء وليس كذلك غيره: وأما قول الغزالبي في 
الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالاجماع فمحصول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى ان صح عنه وأما الاصل لا 
يعتد بخلاء: وقد أضحت حال الأصم في تمذيب الأسماء واللغات: وقد قال ابن المنذر في الأشراف وكتاب الإجماع أجمع 
أهل العلم على أنه لا يجوز الوضوء بماء الورد والشجر والعصفر وغيره مما لا يقع عليه اسم ماء وهذا يوافق نقل الغزاللي (فرع) 
أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخا كان أو غيره فإن نش 
وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد وإن لم ينش فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تحوز الطهارة به هذا تفصيل مذهبنا 
وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور وعن أبي حنيفة أربع روايات إحداهن يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان 
في سفر وعدم الماء: والثانية يجوز الجمع بينه وبين التيمم وبه قال صاحبه محمد بن الحسن: والثالثة يستحب الجمع بينهما: 


والرابعة أنه رجع عن جواز الوضوء به وقال يتيمم وهو الذي استقر عليه مذهبه كذا قاله العبدري قال وروي أنه قال الوضوء 
بنبيذ التمر منسوخ وحكي عن الأوزاعي الوضوء بكل نبيذ وحكى الترمذي عن سفيان الوضوء بالنبيذ: واحتج لمن جوز 
برواية شريك عن أب فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن 
هل قُ إداوتك ماء قال لا إلا يل عر قال ثمرة طيبة وماء طهور وتوضأ به: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه قُ سننهم: 
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وعن ابن عباس رفعه النبيذ وضوء من لم يجد الماء: وعن علي وابن عباس وغيرهما موقوفات واحتج اصحابنا بالآية فلم تحدوا 
ماء فتيمموا وقد سبق وجه." )١(‏ 

"بظهر الكف وبطنها وأخرى أن الوضوء مستحب وأخرى يشترط المس بشهوة وهو رواية عن مالك وقالت طائفة 
لا ينقض مطلقا وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة وعمار وحكاه ابن المنذر أيضا عن ابن عباس وعمران 
بن الحصين وأبي الدرداء وربيعة وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وابن القاسم وسحنون قال ابن المنذر وبه أقول 
وقال بعض أهل العلم ينقض مسه ذكر نفسه دون غيره 
* واحتج لمؤلاء بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سكل عن مس الذكر في الصلاة فقال 
(هل هو الابضعة منك) وعن أبي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن يتمرغ عليه فرفع عن قميصه 
وقبل زبيبته ولانه مس عضو منه فلم ينقض كسائر الأعضاء 
* واحتج أصحابنا بحديث بسرة وهو صحيح كما قدمنا بيانه وبحديث أم حبيبة قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول (من مس فرجه فليتوضاً) قال البيهقي قال الترمذي سألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه قال ورأيته يعده 
محفوظا وعن زيد بن خالد إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من مس ذكره فليتوضاً) قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا 
روى الوضوء من مس الذكر بضعة عشر نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن قيل قال يحبى بن 
معين ثلاثة أحاديث لا تصح أحدها الوضوء من مس الذكر: فالجواب أن الأكثرين على خلافه فقد صححه الجماهير من 
الأئمة الحفاظ واحتج به الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وهم أعلام أهل الحديث والفقه ولو كان باطلا لم يحتجوا به: فإن 


قالوا حديث بسرة رواه شرطي لمروان عن بسرة وهو مجهول: فالجواب أن هذا وقع في بعض الروايات وثبت من غير رواية 
الشرطي: روى البيهقي عن إمام الائمة محمد بن اسحق بن خزيمة قال أوجب الشافعي الوضوء من مس الذكر لحديث بسرة 
وبقول الشافعي أقول لأن عروة ممع حديث بسرة منها: فإن قالوا الوضوء هنا غسل اليد قلنا هذا غلط فإن الوضوء إذا 
أطلق في الشرع حمل على غسل 

الأعضاء المعروفة هذا حقيقته شرعا ولا يعدل عن الحقيقة إلا بدليل 


* واحتج أصحابنا بأقيسة ومعان لا حاجة إليها مع صحة الحديث: وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي 
فمن أوجه أحدها أنه ضعيف باتفاق الحفاظ وقد بين البيهقي وجوها من وجوه تضعيفه: الثاني أنه منسوخ فان وفادة." 
00 

'كتفا ثم صلى ولم يتوضاأ) رواه مسلم وعن أبي رافع قال (أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن 
الشاة ثم صلى ول يتوضاً) رواه مسلم وعن جابر وعائشة وأم سلمة مثله عن البني صلى الله عليه وسلم قال البيهقي وغيره 
وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وسويد بن النعمان ومحمد ابن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة وابي هريرة 
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وعبد الله بن الحرث ورافع بن خديج وغيرهم 

* واحتج الأصحاب أيضا بحديث جابر المذكور في الكتاب واعترض عليه جماعة ممن نفى القول بإيجاب الوضوء فقالوا 
لادلالة فيه لأنه مختصر من حديث طويل رواه أبو داود وغيره عن جابر قال (ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
إلى امرأة من الأنصار فقربت شاة مصلية 

(أي مشوية) فأكل وأكلنا فحانت الظهر فتوضاً ثم صلى ثم رجع إلى فضل طعامه فأكل ثم حانت صلاة العصر فصلى وم 
يتوضأ) قالوا فقوله آخر الأمرين يريد هذه القضية وأن الصلاة الثانية هي آخر الأمرين يعني آخر الأمرين من الصلاتين لا 
مطلقا: وممن قال هذا التأويل أبو داود السجستانى قالوا والأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء متأخرة على حديث جابر 
وناسخة له: وممن قال هذا الزهري وغيره فعندهم أن أحاديث ترك الوضوء منسوخة بأحاديث الأمر به وهذا الذي قالوه 
ليس كما زعموه فأما تأويلهم حديث جابر فهو خلاف الظاهر بغير دليل فلا يقبل وهذه الرواية المذكورة لا تخالف كونه 
آخر الامرين فلعل هذه القضية هي آخر الامر واستمر العمل بعدها على ترك الوضوء ويجوز أيضا أن يكون ترك الوضوء 
قبلها فإنه ليس فيها أن الوضوء كان لسبب الأكل: وأما دعواهم نسخ أحاديث ترك الوضوء فهي دعوى بلا دليل فلا تقبل 
وروى البيهقي عن الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي شيخ مسلم قال اختلف في الأول والآخر من هذه الأحاديث 
فلم يقف على الناسخ منها ببيان يحكم به فأخذنا بإجماع الخلفاء الراشدين والأعلام من الصحابة رضي الله عنهم في الرخصة 
في ترك الوضوء مع أحاديث الرخصة: والجواب عن أحاديثهم أتما مدسوخة هكذا أجاب الشافعي وأصحابه وغيرهم من 
العلماء ومنهم من حمل الوضوء فيها على المضمضة وهو ضعيف 


* واحتج القائلون بوجوب الوضوء بأكل لحم الجزور بحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول." )١(‏ 

"له مصنفات كثيرة في أنواع من العلوم منها الإيضاح في المذهب نحو سبع مجلدات نفيس وقد بسطت حلله في 
تمذيب الاسماء: (السمألة الثالثة) أجمع المسلمون على تحريم الصلاة على المحدت )١(‏ وأجمعوا على أتما لا تصح منه سواء 
إن كان عالما بحدثه أو جاهلا أو ناسيا لكنه إن صلى جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه وإن كان عللما بالحدث وتحريم الصلاة 
مع الحدث فقد ارتكب معصية عظيمة ولا يكفر عندنا بذلك إلا أن يستحله وقال أبو حنيفة يكفر لاستهزائه 


* دلينا أنه معصية فاشبهت الزن وأشباهه هذا كله إذا م يأت ببدل ولا اضطر إلى الصلاة محدثا 

* أما المستحاضة وسلس البول وسائر من به حدث دائم ومن صلى بالتيمم ومن صلى الفرض بلا ماء ولا تراب لعدممها 
أو أكره على الصلاة محدثا فلا شك في أنه لا إثم عليه في هذه المواضع في الصلاة وإن كان محدثا: وحكم سجود التلاوة 
والشكر حكم الصلاة في ذلك وأما ما يفعله عوام الفقراء وشبههم من سجودهم بين يدي المشايخ ورا كانوا محدثين فهو 
حرام بإجماع المسلمين وسواء في ذلك كان متطهرا أو غيره وسواء استقبل القبلة أم لا وقد يتخيل كثير منهم أن ذلك تواضع 
وكسر للنفس وهذا خطأ فاحش وغباوة ظاهرة فكيف تكسر النفوس أو تتقرب إلى الله تعالى بما حرمه وربما اغتر بعضهم 
بقوله تعالى (ورفع أبويه على العرش وخرواله سجدا) والآية 
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منسوخة أو متأولة كما هو معروف في كتب العلماء وسثئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا السجود الذي 
قدمناه فقال هو من عظائم الذنوب ونخشى أن يكون كفرا: (المسألة الرابعة) يحرم على المحدث الطواف بالكعبة فإن طاف 
عصى ولم يصح: هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال أبو حنيفة يصح بلا طهارة وفي تجريعه عنه 
روايتان دليلنا الحديث المذكور وهو صحيح عن ابن عباس كما ذكرنا وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 
للطواف وقال (لتأخذوا عني مناسككم) وسواء الطواف في حج وعمرة وغيره والله أعلم: (المسألة الخامسة) يحرم على اللحدث 
مس المصحف وحمله سواء إن حمله بعلاقته أو في كمه أو على رأسه وحكى القاضي حسين والمتولي وجها أنه يجوز حمله 
بعلاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف قال أصحابنا وسواء مس نفس الاسطر أو ما بينهما أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك 
حرام وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوز وحكى الدارمي وجها شاذا بعيدا أنه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين 
الاسطر ولا يحرم الانفس المكتوب والصحيح الذى قطع به الجمهور 


)1١( اي القارئ على غير الطهارة اه اذرعى."‎ )١( 

"وقال المتولي والروياني يكره والمختار ما قاله آخرون انه ان لم يكن فيها شئ من القرآن جاز والأولى أن لا يفعل إلا 
بطهارة وإن كان فيها قرآن فعلى الوجهين في كتب الفقه (الثالثة) يجوز للمحدث مس التوراة والانجيل وحملهما كذا قطع به 
الجمهور وذكر الماوردي والروياني فيه وجهين أحدهما 
لا يحوز والثاني قالا وهو قول جمهور أصحابنا يجوز لأتما مبدلة منسوخة قال المتولي فإن ظن أن فيها شيئا غير مبدل كره 
مسه ولا يحرم قال الرافعي وحكم الممسوخ تلاوته من القرآن حكم التوراة (الرابعة) إذااكتب المحدث أو الجنب مصحفا نظران 
حمله أو مسه ف حال كتابته حرم وإلا فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماس وفيه وجه مشهور أنه يحرم ووجه ثالث 
حكاه الماوردي )١(‏ أنه يحرم على الجنب دون المحدث: (الخامسة) إذا كتب القرآن في لوح فله حكم المصحف فيحرم مسه 
وحمله على البالغ امحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع الأكثرون وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم لانه لايراد للدوام 
بخلاف المصحف فعلى هذا يكره قاله في التتمة ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلا أو كثيرا فيحرم على الصحيح قال 
إمام الحرمين لو كان على اللوح آية أو بعض آية كتب للدراسة حرم مسه وحمله: (السادسة) لا يجوز كتابة القرآن بشئ 
نجس ذكره البغوي وغيره قال البغوي وغيره يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال القاضي حسين 
والبغوي وغيرهما وإذا كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله قال القاضي فإن كان على خشبة كره إحراقها (؟) 
(السابعة) قال القاضي حسين وغيره لا يجوز توسد المصحف ولا غيره من كتب العلم قال القاضي إلا أن يخاف عليه السرقة 
فيجوز وهذا الاستثناء فيه نظر والصواب منعه في المصحف وإِن خاف السرقة قال القاضي حسين ولا يمكن الصبيان من 
محو الألواح بالأقدام ولا يمكن المجنون والصبي الذي لا بميز من حمل المصحف لثملا ينتهكه: (الثامنة) لو خاف المحدث على 
المصحف من حرق أو غرق أو وقوع نجاسة عليه أو وقوعه بيد كافر جاز أخذه مع الحدث صرح به الدارمي وغيره بل يحب 


71/9 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


ذلك صيانة للمصحف ولو لم يجد من يودعه المصحف وعجز عن الوضوء فله حمله مع الحدث قال القاضي أبو الطيب 
ولا يلزمه التيمم له لأنه لا يرفع الحدث وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب التيمم لأنه وإن لم يرفع الحدث فيبيح الصلاة ومس 
المصحف وحمله: (التاسعة) قال القاضي حسين وغيره يكره للمحدث حمل التعاويذ يعنون الحروز قال أبو عمرو بن الصلاح 
ف الفتاوى كتابة الحروز واستعمالحا مكروه وترك تعليقها هو المختار وقال في فتوى أخرى يجوز تعليق ال حروز التي فيها قرآن 
على النساء 


)١(‏ هذا النقل عن الماوردي فيه نظر فانه يوءذن بانه أورد الوجه في ا محدث وزاد وجها ثالثا وليس كذلك بل جزم بتمكين 
امحدث وخص الوجهين بالجنب نعم يخرج من كلامه وجه فارق بين الجنب 
(؟) نقل ابن الرفعة: عن القاضي انه قال لا يجوز احراقها قال وقال في الروضة يكره فليحقق: اه اذرعى." 0 

"وت رواية البيهقى (أنزل أولم ينزل) قيل المراد بشعبها رجلاها وشفراها وقيل يداها ورجلاها وقيل ساقاها وفخذاها: 
وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجامع أهله ثم 
يكسل هل عليهما الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم (إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل) رواه مسلم في صحيحه 
وف الباب أحاديث كثيرة صحيحة: واستدل الشافعي رحمه الله بقول الله تعالى (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) 
قال والعرب تسمي الجماع وإن لم يكن معه إنزال جنابة: واستدل أصحابنا من القياس بأنه حكم من أحكام الجماع فتعلق 
به وإن لم يكن معه إنزال كالحدود: والجواب عن الأحاديث التي احتجوا بما أتما مدسوخة هكذا قاله الجمهور: وثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما جواب آخر وهو أن معن الماء من الماء أي لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل: وأما 
الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ: ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى 
عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل) 
فرجع إلى قولما من خالف: وعن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون إنما الماء من 
الما ء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد: وفي رواية ثم أمرنا حديث 
صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن 
صحيح: وعن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قال يغتسل فقلت إن 
أبيا كان لا يرى الغسل فقال زيد إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت هذا صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح 
قوله نزع أي رجع: ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها ومخالفة 
داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم 
* واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في كيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة فلم يحب كإيلاج أصبعه واحتج أصحابنا 
بأنه أولح ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحية: فإن قالوا ينتتقض هذا بالمسك فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين 


7١/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


ببحر البصرة فالواجب ما أجاب به القاضي أبو الطيب ونقله الروياني عن الأصحاب أنه إن كان هذا هكذا وجب الغسل 
بالإيلاج فيها لأنه حيوان له فرج: والجواب عن دليلهم من وجهين: أحدهما أنه منتقض بوطئ العجوز الشوهاء المتناهية في 
القبح اليا الجدماك النضاك 777 


'(فرع) 
في آداب الناس كلهم مع القرآن قال الله تعالى (ومن يعظم شعائر الله فاكما من تقوى القلوب) وفي صحيح مسلم عن تيم 
الداري إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقد أوضحت شرحه في أول شرح صحيح مسلم وبينت الدلائل في أن 
مدار الإسلام عليه وأقوال العلماء في شرحه: ومختصر ما يحتاج إليه هنا أن العلماء قالوا نصيحة كتاب الله تعالى هي الإيمان 
بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شئ من كلام الخلق ولا يقدر الخلق على مثل سورة منه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها 
وتدبرها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل امحرفين وتعرض الملحدين والتصديق بما فيه والوقوف 
مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه 
ومجمله ومبينه وغير ذلك من أقسامه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى جميع ما ذكرنا من نصيحته: وأجمعت الأمة على وجوب 
تعظيم القرآن على الاطلاق وتنزيهه وصيانته: واجمعو على أن من جحد منه حرفا مجمعا عليه أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد 
وهو عالم بذلك فهو كافر: وأجمعوا على ان من استخف بالقرآن أو بشئ منه أو بالمصحف أو ألقاه في قاذورة أو كذب 
بشئ مما جاء به من حكم أو خبر أو نفى ما أثبته أو أثبت ما نفاه أو شك في شئ من ذلك وهو عالم به كفر: ويحرم 
تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهله وهذا مجمع عليه: وأما تفسير العلماء فحسن بالإجماع: ويحرم المراء فيه 
والجدال بغير حق: ويكره أن يقول نسيت آية كذا بل يقول أنسيتها أو أسقطتها: ويجوز أن يقول سورة البقرة وسورة انساء 
وسورة العنكبوت وغيرها ولا كراهة في شئ من هذا والأحاديث الصحيحة في هذا كثيرة وكره بعض السلف هذا وقال إِنا 
يقال السورة الي يذكر فيها البقرة." (5) 

"وبالله التوفيق 
* (فرع) 
مذهبنا ومذهب الجمهور أنه يجوز الانتباذ في جميع الأوعية من الخزف والمخشب والجلود والدباء وهي القرع والمزفت والنحاس 
وغيرها ويجوز شربه منها ما لم يصر مسكرا كما سبق وأما الأحاديث المشهورة في الصحيحين عن ابن عباس وغيره رضي الله 
عنهم أن البي صلى الله عليه وسلم (تمى عن الانتباذ في الدباء والحنتم) وهي جرار خضر وقيل كل الجرار والنقير وهي 
الخشبة المتقورة من النخل والمزفت والمقير وهو المطلي بالزفت والقار فهي منسوححة بحديث يريدة الذي قدمناه قريبا وقد 
بسطت ذلك بدلائله في أول شرح صحيح البخاري ثم في شرح مسلم وبالله التوفيق 


١717/9 المجموع شرح المهذب‎ )١1( 
١7١/75 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


* (فرع) 

شرب الخليطين والمنصف إذا لم يصر مسكرا ليس بحرام لكن يكره فالخليطان ما نقع من بسر أو رطب أو تمر أو زبيب 

والمنصف ما نقع من تمر ورطب وسبب الكراهة أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه 

والتمر والبسر والتمر) وفي رواية أن البي صلى الله عليه وسلم (تمى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا وتمى أن ينبذ الرطب والبسر 

جميعا) وف رواية (لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم (من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا) وعن قتادة رضي الله عنه 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنبذوا الزبيب والتمر جميعا وانتبذوا كل واحد 

منهما على حدته) وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وروى هذه 

الروايات كلها مسلم وروى البخاري وغيره بعضها 

أيضا والله أعلم 

1 6 
"أيضا بحديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قال (أرأيت إذا جامع الرجل 

امرأته ولم يمن قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره قال عثمان معته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه 

البخاري ومسلم زاد البخاري فسأل علي بن أنى طالب والزبير ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك: 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه: أنه قال (يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم 

يتوضأ ويصلي) رواه 

البخاري ومسلم وهذان الحديثان في جواز الصلاة بالوضوء بلا غسل منسوخان كما سبق في باب ما يوجب الغسل وأما 

الأمر بغسل الذكر وما أصابه منها فثابت غير منسوخ وهو ظاهر ف الحكم بنجاسة رطوبة الفرج والقائل الآخر يحمله على 

الاستحباب لكن مطلق الأمر للوجوب عند جمهور الفقهاء والله أعلم: وقول المصنف رطوبة فرج المرأة فيه نقص والأحسن 

رطوبة الفرج فإنه لا فرق بين رطوبة فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر كما سبق والله أعلم 

3د 

* قال المصنف رحمه الله 

* [وأما ما تنجس بذلك فهو الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شئ من هذه النجاسات واحدهما رطب فينجس بملاقاتما] 


* [الشرح] هذا الذى قاله واضح لاخفاء به لكن يستثنى من هذا الإطلاق أشياء أحدها الميتة التي لا نفس لما سائلة فإتما 
نحسة على المذهمب ولا تنجس ما ماتت فيه على الصحيح (الثاني) النجاسة الي لا يدركها الطرف لا تنجس الماء والثوب 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ؟/55ه 


على الأصح كما سبق (الثالث) الهرة إذا أكلت نجاسة ثم ولغت في ماء قليل أو مائع قبل ان تغيب لا ننجسه على أحد 
الأوجه (الرابع) إذا لاقت النجاسة قلتين فصاعدا من الماء." )١(‏ 

"بقدر ما يحصل للحيطان فيئ يمشي فيه طالب الجماعة ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت وللإبراد أربعة شروط 
أن يكون في حر شديد وأن تكون بلاد حارة وان تصلي جماعة وأن يقصدها الئاس من البعد هكذا نص الشافعي في الأم 
وجمهور الأصحاب على هذه الشروط الأربعة وترك المصنف اشتراط البلاد الحارة وهو وجه مشهور حكاه صاحب الحاوي 
وجماعة من الخراسانيين وفي البويطي قول أنه لو قربت منازنهم من المسجد استحب الإبراد كما لو بعدوا وهذا القول حكاه 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين وجماعة من الخراسانيين وطردوه في جماعة هم في موضع لا يأتيهم إليه 
أحد وفيمن يمكنه المشي إلى المسجد في ظل وفيمن صلى في بيته منفردا والأصح المنصوص أنمم كلهم لا يبردون بل تشترط 
الشروط الأربعة هكذا قاله الأصحاب متابعة 
لنص الشافعي رحمه الله وظاهر الحديث أنه لا يشترط غير اشتداد الحر وأما الجمعة فالأصح أنهم لا يبردون بما ودليل الوجهين 
في الكتاب والله أعلم وأما حديث زهير عن أبي إسحاق عن سعيد ابن وهب عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال " 
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي إسحاق أي الظهر قال نعم قلت 
أني تعجيلها قال نعم " رواه مسلم فهو يمنسوخ بين البيهقي وغيره نسخه * قال المصدف رحمه الله 
* 
* (واوكد الصلوات في المحافظة عليها الصلاة الوسطى لان الله تعالى خصها بالذكر فال تعالى (والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين) فقرتما بالقنوت ولا قنوت الا في الصبح ولان الصبح يدخل وقتها والناس في أطيب نوم فخص بالحافظة حتى لا 
يتغافل عنها بالنوم ولهذا خص بالتثويب) 


2 


3د 

* (الشرح) 

* اتفق العلماء على أن الصلاة الوسطى آكد الصلوات الخمس واختلفوا فيها فقال الشافعي هي الصبح نص عليه في الأم 
وغيره وهو مذهب مالك ونقله الواحدي عن عمر ومعاذ ابن جبل وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم وعطاء 


وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس رحمهم." (") 

"* (الشرح) 
* أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة إلا في صلاة المغرب فإنه لا يؤخرها 
لضيق وقتها ولأن الناس في العادة يجتمعون لما قبل وقتها ومن تأخر عن التقدم لا يتأخر عن أول الصلاة ولكن يستحب 


ه11١/؟ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
0/9 (؟) المجموع شرح المهذب‎ 


أن يفصل بين أذائها وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال أحمد وأبو 
يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي حنيفة وقال مالك وأبو حنيفة في المشهور عنه لا يقعد بينهما وأما استحباب التحول 
للإقامة إلى غير موضع الأذان فمتفق عليه للحديث 


2 


* قال المصنف رحمه الله 

3د 

* (والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن لأن زياد بن الحارث الصدائي أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم " إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم " فان اذن واحد وأقام غيره جاز لأن بلالا أذن وأقام عبد الله بن زيد) 

2 


2 
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(الشرح) 
* حديث زياد بن الحارث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي والبغوي في إسناده ضعف وعلق البيهقي القول فيه 
فقال إن ثبت كان أولى مما روي في حديث عبد الله ابن زيد " أن بلالا أذن فقال عبد الله يا رسول الله إني أرى الرؤيا ويؤذن 
بلال قال فأقم أنت "لما في 


إسناده ومتنه من الاختلاف وأنه كان في أول ما شرع الأذان وحديث الصدائي كان بعده وأما حديث عبد الله بن زيد فرواه 


أبو داود وغيره وقد ذكرنا قول البيهقي فيه وقال الإمام أبو بكر الحازمي في كتابه الناسخ والممسوخ في إسناده مقال قال 
واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع وممن رأى 
ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء الأولى أن من أذن فهو يقيم 
وقال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولي الاقامة لشئ يروى أن من أذن فهو يقيم قال الحازمي وحجة هذا المذهب 
حديث الصدائي لأنه أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث ابن زيد كان في أول ما شرع الأذان في السنة 


الأولى وحديث الصدائي بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين أولى قال وطريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على 
التوسعة وادعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل: أما الصدائي فبضم الصاد وتخفيف الدال 
المهملتين وبالمد منسوب إلى صداء تصرف ولا تصرف وهو أبو هذه القبيلة." )١7‏ 

"مسألة إثبات البسملة لأن جماعة تمن يرى الاسرار بها لا يعتقدونه قرآنا بل يرونها من سنته كالتعوذ والتأمين وجماعة 
من يرى الإسرار بحا يعتقدوتها قرآنا وإنما أسروا بحا وجهر أولئك لما ترجح عند كل فريق من الأخبار والآثار. 
واحتج من يرى الإسرار بحديث أنس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا 
يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين " رواه البخاري وعن أنس أيضا رضي الله عنه قال " صليت مع رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم " رواه مسلم وعنه " صليت خلف 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها " رواه مسلم وفى رواية الدراقطنى " فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم ". 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب 
العالمين " رواه مسلم وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال " معني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقل أي بني إياك 
والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت 
فقل الحمد لله رب العالمين " رواه الترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال " ما 
جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما " قالوا 
ولأن الجهر بما لمنسوح قال سعيد بن جبير "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ينسم الله الرمن الرحيم بمكة وكان 
أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن فقالوا إن محمدا يدعو إلى إله اليمامة فأمر رسول الله صلي لله عليه وسلم فأخفاها فما 
جهر بحا حتى مات " قالوا وسثل الدارقطني بمصر حين صنف كتاب لجهر فقال لم يصح في الجهر بحا حديث. 
قالوا وقال بعض التابعين الجهر بما بدعة قالوا وقياسا على التعوذ. 
قالوا ولأنه لو كان الجهر ثابتا لنقل نقلا متواترا أو مستفيضا كوروده في سائر القراءة واحتج أصحابنا والجمهور علي استحباب 
الجهر بأحاديث وغيرها جمعها ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي فقال (اعلم) أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة (منهم) 
من صرح بذلك (ومنهم) من فهم من." (1) 

"أحاديثه ولأنه إثبات فهو مقدم على النفي ولعل النسيان عرض له بعد ذلك: قال ابن عبد البر من حفظ عنه 
حجة على من سأله في حال نسيانه والله أعلم 
* وأما الجواب عن حديث ابن عبد الله بن مغفل فقال أصحابنا والحفاظ هو حديث ضعيف لأن ابن عبد الله بن مغفل 
مجهول: قال ابن خزيمة هذا الحديث غير صحيح من جهة النقل لأن ابن عبد الله مجهول وقال ابن عبد البر ابن عبد الله 
مجهول لا يقوم به حجة وقال الخطيب أو بكر وغيره هذا الحديث ضعيف لأن ابن عبد الله مبجهول لا يرد على هؤلاء الحفاظ 


قول الترمذي حديث حسن لأن مداره على مجهول ولو صح وجب تأويله جمعا بين الأدلة السابقة وذكروا في تأويله وجهين 
(أحدهما) قال أبو الفتح الرازي في كتابه في البسملة إن ذلك في صلاة سرية لا جهرية لأن بعض الناس قد يرفع قراءته 
بالبسملة وغيرها رفعا يسمعه من عنده فنهاه أبوه عن ذلك وقال هذا محدث والقياس أن البسملة لها حكم غيرها من القرآن 
في الجهر والإسرار (الثاني) جواب أبي بكر الخطيب قال ابن عبد الله مجهول ولو صح حديثه لم يؤثر في الحديث الصحيح 
عن أبي هريرة في الجهر لأن عبد الله بن مغفل من أحداث 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة من شيوخهم وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه 
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" ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم " فكان أبو هريرة يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن مغفل 
يبعد لحداثة سنه ومعلوم أن القارئ يرفع صوته ويجهر بقراءته في أثنائها أكثر من أوها فلم يحفظ عبد الله الجهر بالبسملة 
لأنه بعيد وهي أول القراءة وحفظها أبو هريرة لقربه وإصغائه وجودة حفظه وشدة اعتنائه 
* وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه (فجوابه) أنه ضعيف لأنه من رواية محمد بن جابر التمامى عن حماد عن إبراهيم 
عن ابن مسعود ومحمد بن جابر ضعيف باتفاق الحافظ مضطرب الحديث لاسيما في روايته عن حماد بن أبي سليمان. 
هذا (وفيه) ضعف آخر وهو أن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود بالاتفاق فهو منقطع ضعيف وإذا ثبت ضعفه من 
هذين الوجهين لم يكن فيه حجة (ولو كانت) لكانت الأحاديث الصحيحة السابقة المصرحة بالجهر مقدمة لصحتها وكثرتا 
ولأتما إثبات وهذا نفي والإثبات مقدم. 
وأما قول سعيد بن جبير أن الجهر منسوخ.' 00 

"الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أول ركعة والنخل باسقات لما طلع نضيد أو ربما قال في ق " رواه مسلم وعن جابر 
بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا " 
رواه مسلم وعن ابن حريث رضي الله عنه " أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس " رواه 
مسلم وعن معاذ بن عبد الله الحفني أن رجلا من جهينة أخبره " أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت 
الارض في الركعتين كلها فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا " رواه أبو داود بإسناد صحيح 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر الجمعة الم تنزيل السجدة وهل اني علي 
الإنسان " رواه البخاري ومسلم ورواه مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأما الجمع بين سورتين في ركعة ففيه حديث أبي وائل قال " جاء رجل إلى ابن مسعود فقال 
قرأت المفصل الليلة في ركعة فقال ابن مسعود رضي الله عنه هذا كهذا لشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلي 
اله تعالي عليه وسلم يقرن ببنهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين في كل ركعة " رواه البخاري ومسلم فهذه جملة من 
الأحاديث الصحيحة في المسألة وف الصحيح أحاديث كثيرة بنحو ما ذكرناه: وأما الأحاديث الحسنة والضعيفة فيه فلا 
تنحصر والله أعلم: قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يعلم من حال المأمومين في وقت أنحم يؤثرون التطويل فيطول وق وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وق وقت يريد إطالتها 
فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم: وأما ضبط ألفاظ الكتاب وبياتما فالمفصل حمي بذلك لكثرة 
الفصول فيه بين سوره وقيل لقلة الممسوخ فيه وآخره (قل أعوذ برب الناس) وقٍ أوله مذاهب قيل (سورة القتال) وقيل من 
(الحجرات) وقيل من (قاف) وقال الخطابي وروي هذا في حديث مرفوع وهذه المذاهب مشهورة وحكى القاضي عياض 
قولا أنه من (الجاثية) وهو غريب والسورة تحمز لغتان الحمز أشهر وأصح وبه جاء القرآن العزيز قوله وقرأ فيها بالواقعة هذا 
الحديث أشار إليه الترمذي فقال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم " قرأ في الصبح بالواقعة " وفيما ذكرناه من الأحاديث 
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الصحيحة كفاية عنه. 
قوله يقرأ فيها (الم تنزيل السجدة) أما تنزيل فمرفوعة اللام على حكاية التلاوة وأما السجدة فيجوز رفعها على أتما خبر 
مبتدأ ويجوز نصبها على البدل من موضع الم أو بإضمار أعني وسورة السجدة ثلاثون آية مكية وقوله يقرأ في الاولبين 
والأخريين هو بالياء المثناة من تحت المكررة ف حزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية يعني في كل ركعة كما سبق بيانه في 
الرواية الأخرى قوله العشاء الآخرة صحيح وقد أنكره الأصمعي وقال لا يقال الآخرة وليس كما بل ثبت في مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فال "آنا اماه أصايف 01 

"تحريرا وافيا رحمه الله وأجزل مثوبته وقد تابعه علي هذا الامام المحقق أبو عمر وبن الصلاح فقال بعد أن ذكر حديث 
النهي عن الإقعاء هذا الإقعاء محمول على أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه علي الارض وهذا الافعاء 
غير ما صح عن ابن عباس وابن عمر أنه سنة فذلك الإقعاء أن يضع أليتيه على عقبيه قاعدا عليها وعلى أطراف أصابع 
رجليه وقد استحبه الشافعي في الجلوس بين السجدتين في الإملاء والبويطي قال وقد خبط في الإقعاء من المصنفين من يعلم 
أنه نوعان كما ذكرنا قال وفيه في في المهذب تخليط: هذا آخر كلام أبي عمرو رحمه الله وهذا الذي حكاه عن البويطي 
والإملاء من نص الشافعي قد حكاه عنهما البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار وأما كلام الخطابي فلم يحصل له ما حصل 
للبيهقي وخلاف في هذا الحديث عادته في حل المشكلات والجمع بين الأحاديث المختلفة بل ذكر حديث ابن عباس ثم 
قال وأكثر الأحاديث على النهي عن الإقعاء وأنه عقب الشيطان وقد ثبت من حديث أبي حميد ووائل بن حجر أن النبي 
صلى الله عليه وسلم " قعد بين السجدتين 
مفترشا قدمه اليسرى " قال ورويت كراهة الإقعاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وكرهه النخعي ومالك والشافعي 
واحمد واسحق وأهل الرأي وعامة أهل العلم قال والإقعاء ان يضع اليتيه علي عقبيه ويعقد مستوفزا غير مطمئن إلى الأرض 
وهذا إقعاء الكلاب والسباع قال أحمد بن حنبل وأهل مكة يستعلمون الإقعاء قال الخطابي ويشبه أن يكون حديث ابن 
عباس منسوخا والعمل على الأحاديث الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا آخر كلام الخطابي وهو فاسد 
من وجه (منها) أنه اعتمد على أحاديث النهي فيه وادعى أيضا نسخ حديث ابن عباس والنسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ ولم يتعذر هنا الجمع بل أمكن كما ذكره البيهقي ولم يعلم أيضا التاريخ وجعل أيضا 
الإقعاء نوعا واحدا وإِنما هو نوعان فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الإقعاء نوعان كما ذكره البيهقي وأبو عمرو 
(أحدها) 


مكروه (والثاني) جائز أو سنة وأما الجمع بين حديثي ابن عباس وابن عمر وأحاديث أبي حميد ووائل وغيرهما في صفة صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم الاقتراش على قدمه اليسرى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له في الصلاة 
أحوال حال يفعل فيها هذا وحال يفعل فيها ذاك كما كانت له أحوال في تطويل القراءة وتخفيفها وغير ذلك من أنواعها 
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وكما توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وكما طاف راكبا وطاف ماشيا وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى 
وتره إلى الحسر وغير ذلك كما هو معلوم من." )١(‏ 

"الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمت عليه فلم يرد علي فقلت يا رسول 
الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا " رواه البخاري ومسلم وفي رواية أبي داود وغيره زيادة 
" ون الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة " وعن جابر رضي الله عنه قال " بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فانطلقت ثم رجعت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع 
في قلبي ما الله أعلمتم به ثم سلمت فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فقال إنما منعني أن أرد 
عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة " رواه البخاري ومسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال 
" إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) فأمرنا بالسكوت ونمينا عن الكلام " رواه البخاري ومسلم وليس في رواية 
البخاري ونمينا عن الكلام وق رواية الترمذي كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث معاوية بن الحكم 
" إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس " رواه مسلم كما بيناه وبحديث جابر المذكور في المهذب " الكلام 
ينقض الصلاة " ولكنه ضعيف كما بيناه وبحديث " من قاء في صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليين على صلاته ما لم 
يتكلم " وهو أيضا ضعيف كما بيناه وبالقياس على الحديث 
* واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم 
فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنس فقال 
بلى قد نسيت يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول قالوا نعم فصلي ركعتين أخرتين ثم سجد سجدتين 
" رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جدا وهكذا هو في مسلم وفي مواضع من البخاري " صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم " وفي رواية لمسلم صلى لنا وعن عمران ابن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 
ثلاث ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان 
يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا قالوا نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم " رواه مسلم قال 
أصحابنا ومن الدليل لنا أيضا حديث معاوية بن الحكم فإنه تكلم جاهلا بالحكم وم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعادة 
قالوا وقياسا علي اللام سهوا وعمدة المذهب حديث ذي اليدين واعترض القائلون بالبطلان عليه هذا الحديث منسوخ 


"قصته في الصلاة كانت قبل بدر ولا يمنع من هذا كون أبي هريرة رواه وهو متأخر الإسلام عن بدر لأن الصحابي 


قد يروي ما لا يحضره بأن يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي وأجاب أصحابنا وغيرهم من العلماء عن هذا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 459/9؛ 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 75/4 


بأجوبة صحيحة حسنة مشهورة أحسنها وأتقنها ما ذكره الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد قال أما دعواهم 
أن حديث أبي هريرة لمنسوح بحديث ابن مسعود فغلط لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود 
كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الحجرة وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة وإما أسلم أبو هريرة عام 


ار 
سنة سبع من الهجرة بلا خلاف وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بيان أنه قبل حديث أب هريرة أو بعده والنظر يشهد 
أنه قبله قال وأما قولهم إن أبا هريرة ل يشهد ذلك فغلط بل شهوده له محفوظ من روايات الثقاة الحفاظ ثم ذكر بأسانيده 
الروايات الثابتة في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما أن أبا هريرة قال " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " وف 
رواية " صلى بنا " وفي رواية صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال " بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركعتين فقام رجل من بني سليم: وذكر الحديث " قال ابن عبد البر 
وقد روى قصة ذي اليدين مع أبي هريرة ابن عمر وعمران بن الحصين ومعاوية بن حريح بضم الحاء المهملة وابن مسعدة 
رجل من الصحابة وكلهم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحبه إلا بالمدينة متأخرا ثم ذكر أحاديثهم بطرقها قال 
قال وابن مسعدة هذا يقال له صاحب الجيوش امه عبد الله معروف في الصحابة له رواية قال وأما قوهم إن ذا اليدين قتل 
يوم بدر فغلط وإِنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين ولا ننازعهم في أن ذا الشمالين قتل يوم بدر لأن ابن إسحاق وغيره من 
أهل المغازي ذكروه فيمن قتل ببدر قال ابن اسحق ذو الشمالين هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة فذو اليدين غير 
ذي الشمالين المقتول ببدر لأن ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمر وذكره مسلم في رواية وهو من بني سليم كما ذكره مسلم في 
صحيحه قال غير ابن عبد البر وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زمانا قال ابن 
عبد البر فذو اليدين المذكور في حديث السهو غير المقتول ببدر هذا قول أهل الحذق والفهم من أهل الحديث والفقه قال 
وأما قول الزهري إن المتكلم في حديث السهو ذو الشمالين فلم يتابع عليه قال وقد اضطرب الزهري في حديث ذي اليدين 
اضطرابا أوجب عند أهل العلم بالنقل تركه من روايته خاصة ثم ذكر طرقه وبين اضطرابحا في المقن والإسناد وذكر عن مسلم 
بن الحجاح تغليطه الزهري في هذا الحديث قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من أهل العلم." 17) 

"بالحديث المصنفين فيه عول على حديث الزهري في قصة ذي اليدين وكلهم تركه لاضطرابه وإن كان إماما عظيما 
في هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم فقول الزهري إنه قتل يوم بدر متروك لتحقق غلطه فيه هذا مختصر قول عبد البر وقد بسط رحمه الله 
شرح هذا الحديث بسطالم يبسطه غيره مشتملا علي التحقيق والاتفاق والفوائد الجمة رحمه الله ورضي عنه وذكر البيهقي 
رحمه الله بعض هذا عختصرا فمما قال إنه لا يجوز أن يكون حديث أبي هريرة منسوحا بحديث ابن مسعود لتقدم حديث 
ابن مسعود فإنه كان حين رجع من الحبشة ورجوعه منها كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم هاجر إلى 
المدينة وشهد بدرا فحديثه في التسليم كان قبل الحجرة ثم روى البيهقي ذلك بأسانيده ثم نقل اتفاق أهل المغازي على أن 
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ابن مسعود قدم مكة من هجرة الحبشة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأنه شهد بدرا بعد ذلك ثم روى 
البيهقي بإسناده عن الحميدي شيخ البخاري أنه حمل حديث ابن مسعود على النهى عن الكلام عامدا قال لأنه قدم من 
الحبشة قبل بدر وإسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة وإسلام عمران بن الحصين بعد بدر وقد حضرا قصة ذى اليدين 
وحضرها معاوية ابن حديج وكان إسلامه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين وذكر حديث ابن عمر أيضا قال 
فعلمنا أن حديث ابن مسعود في العمد لو كان في العمد والسهو لكانت صلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
ناسخة له لأتما بعده ثم روى البيهقي عن الاوزاعي قال كان اسلام معاوية ابن الحكم في آخر الأمر فلم يأمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بإعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الأحاديث نحو ما سبق من كلام الأئمة 
قال ذو الشمالين المقتول ببدر غير ذي اليدين قال البيهقي ذو اليدين بقي حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين 

(أحدهها) 

أنحم لم يكونوا على يقين من البقاء في صلاة لأنحم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين ولهذا قال قصرت الصلاة 
سيبك 

(والثاي) 

أن هذا خطاب وجواب للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة وفي رواية لأبي داود وغيره أن القوم لم يتكلموا 
وتحمل رواية " نعم " عليها والله أعلم (فرع) 


في مذاهبهم فيمن سبح الله تعالى أو حمده في غير ركوع وسجود مذهبنا أنه لا تبطل صلاته سواء قصد به تنبيه غيره أم لا 
وهذا قال جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي والثوري 

وأحمد وإسحاق وأبي ثور قال وقال أبو حنيفة إن قاله ابتداء فليس بكلام وإن قاله جوابا فهو كلام دليلنا حديث سهل بن 
سعد وهو ب الصحيحين كما سبق 


)١(‏ كذابالاصل فلعله (لمنافاة الصلاة) اه 
0 

"إلى الآن وهي مستمرة إلى آخر الزمان قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا وبمذا قالت الأمة بأسرها إلا أبا يوسف 
والمزني فقال أبو يوسف كانت مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم " ومن يصلي معه وذهبت بوفاته " وقال المزني كانت ثم 
نسخت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 
* واحتج لأبي يوسف بقول الله تعالى (وإذا كنت فيهم فاقمت طم الصلاة) الآية قال والتغيير الذي يدخلها كان ينجبر 
بفعلها مع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره 
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* واحتج المزني بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاته صلوات يوم الخندق ولو كانت صلاة الخوف جائزة لفعلها ولم يفوت 
الصلاة 
* واحتج أصحابنا بالآية الكريمة والأصل هو التأسي به صلى الله عليه وسلم والخطاب معه خطاب لأمته وبقوله صلى الله 
عليه وسلم " وصلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري كما سبق وهو عام وبإجماع الصحابة فقد ثبتت الآثار الصحيحة 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوها في مواطن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجامع بحضرة 
كبار من الصحابة من صلاها علي بن أبي طالب ف حروبه بصفين وغيرها وحضرها من الصحابة خلائق لا ينحصرون 
ومنهم سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأأشعري وعبد الرحمن بن سمرة وحذيفة وسعيد بن العاص وغيرهم وقد روى أحاديثهم 
البيهقي وبعضها في سنن أبي داود وغيره قال البيهقي والصحابة الذين رأوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف لم 
يحملها أحد منهم على تخصيصها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بزمنه بل رواها كل واحد وهو يعتقدها مشروعة على 
الصفة التي رآها (وأما الجواب) عن احتجاجهم بالآية فقد سبق أتما حجة لنا لان الخطاب والأصل التأسي (وأما الجواب) 
عن انجبار الصلاة بفعلها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال أصحابنا الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم فضيلة ولا 
يجوز ترك واجبات الصلاة لتحصيل فضيلة فإن لم تكن صلاة الخوف جائزة مطلقا لما فعلوها (وأما دعوى) المزني النسخ 
(فجوابه) أن النسخ لا يثبت إلا إذا علمنا تقدم الممسوخ وتعذر الجمع بين النصين ولم يوجد هنا." )١(‏ 

"شى من ذلك بل المنقول المشهور أن صلاة الخنوف نزلت بعد الخندق فكيف ينسخ به ولأن صلاة النوف على 
هذه الصرفة افزة ليس :وتججية قاذ رازه رق نيكها الستع نولاة الصحابة أعلم بذلك فلو كانت منسوخة لما فعلوها ولا نكروا 


علي فاعليها والله أعلم 


* قال المصنف رحمه الله 

* (وإذا أراد الصلاة لم يخل اما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها فان كان في غيرها ولم يأمنوا وفى المسلمين كثرة 
جعل الامام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو وطائفة يصلى معهم ويجوز أن يصلى بالطائفة التي معه جميع الصلاة ثم 
تخرج إلي وجه العدو وبحئ الطائفة الاخرى فتصلى معه فيكون متنفلا في الثانية وهم مفترضون والدليل عليه ما روى ابو 
بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلي صلاة النوف بالذين معه ركعتين وبالذين جاؤا ركعتين فكانت 
للبى صلي الله عليه وسلم اربعا وللذين جاؤًا ركعتين " ويجوز أن يصلي باحدى الطائفتين بعض الصلاة وبالاخرى البعض 
وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة لانه أخف فان كانت الصلاة ركعتين صلي بالطائفة التى معه 
ركعة وثبت قائما وأتمت الطائفة لانفسهم وتنصرف إلى وجه العدو وتحئ الطائفة الاخرى فيصلى معهم الركعة الى بقيت 
من صلاته وثبت جالسا واتمت الطائفة لانفسهم ثم يسلم بمم والدليل عليه ما روى صالح بن خوات " عن من صلى مع 
النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخنوف فذكر مثل ما قلنا ") 
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* (الشرح) حديث أبي بكرة صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح كما هو في المهذب ورواه البخاري ومسلم من رواية جابر 
بمعناه ورواه مسلم في باب صلاة الخوف ورواه البخاري في كتاب المغازي وإنما ذكرت موضعه لأني رأيت إمامين كبيرين 
أضافاه إلى رواية مسلم خاصة فأوهما أن البخاري لم يروه وغلطا في ذلك وأما حديث صالح بن خوات فرواه البخاري ومسلم 
كما في المهذب عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم (وقوله) عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سهل 
ف آنا خيثمة كذا جاء مبينا في الصحيحين وخوات - بخاء معجمة مفتوحة وواو مشددة ثم ألف ثم تاء مثناة فوق - 
وصالح." )١(‏ 

"(أحدها) 
لا تصح لكثرة الأفعال فيها بلا ضرورة احترازا من صلاة شدة الخنوف وزعم المحتج بمذا القول أن رواية ابن عمر مدسوخة 
(والقول الثاني) وهو الصحيح المشهور صحة الصلاة لصحة الحديث وعدم معارضه فإن رواية سهل لا تعارضه فكانت هذه 
في يوم وتلك في يوم آخر ودعوى الأول النسخ باطلة لأنه محتاج إلى معرفة التاريخ وتعذر الجمع بين الروايتين وليس هنا 
واحد منهما وهذا القول نص عليه الشافعي في الجديد في كتاب الرسالة وأما قول الغزالي قاله بعض أصحابنا وهو بعيد 
فغلط في شيئين 
(أحدهها) 
نسبته إلى بعض الأصحاب والثاني تضعيفه والصواب أنه قول الشافعي الجديد الصحيح واختار أبو حنيفة رواية ابن عمر 
قال أصحابنا وفعل الصلاة على هذا الوجه على اختلاف الروايتين ليس واجبا بل مندوب فلو صلى الإمام ببعضهم كل 
الصلاة وبالباقين غيره أو صلى بعضهم أو كلهم منفردين جاز بلا خلاف لكن كانت الصحابة رضي الله عنهم لا يمسمحون 
بترك الجماعة لعظم فضلها فسنت لحم هذه الصفة ليحصل لكل طائفة حظ من الجماعة والوقوف قبالة العدو وتختص الاولى 
بفضيلاه إدراك تكبيرة الإحرام والثانية بفضيلة السلام معه قال أصحابنا وَإِنما تستحب هذه الصلاة إذا كان العدو في غير 
جهة القبلة أو فيها وبين المسلمين حائل يمنعهم لو هجموا 
* 
* قال المصنف رحمه الله 
* (وتفارق الطائفة الاولى الامام حكما وفعلا فان لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الامام وان سها الامام ل يلزمه 
سهوه وهل يقرأ الامام في حال انتظاره قال في موضع إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ وقال في موضع يطيل القراءة حتي تدركه 


الطائفة الثانية فمن أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) لا يقرأ حتى تحئ الطائفة الثانية فيقرأ معها لانه قرأ مع الطائفة 
الاولي قراءة تامة فيجب ان يقرأ مع الثانية ايضا قراءة تامة (والقول الثاني) انه يقرأ وهو الاصح لان افعال الصلاة لا تخلو 
من ذكر والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة فوجب ان يقرأ ومن اصحابنا من قال ان اراد ان يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى 
لا يفوت القراءة علي الطائفة الثانية وان اراد ان يقرأ سورة طويلة قرأ لانه لا يفوت عليهم القراءة وحمل القولين علي هذين 
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الحالين واما الطائفة الثانية فاتحم يفارقون الامام فعلا ولا يفارقونه حكما فان سهوا تحمل عنهم الامام 
وإن سها الامام لزمهم سهوه ومتى يفارقونه قال الشافعي رحمه الله في سجود السهو يفارقونه بعد التشهد لان المسبوق لا 
يفارق الامام الا بعد التشهد وقال في الام يفارقونه عقيب السجود ف الثانية وهو." )١(‏ 

"على أن الصحيح هنا وجوب الإعادة قال الخراسانيون وتحرى القولان في كل سبب جهلوه بحيث لو علموه امتنعت 
صلاة شدة الخوف كالأمثلة السابقة وكما لو كان بقربهم حصن يمكن التحصين فيه أو كان العدو قليلا وظنوه كثيرا أو كان 
هناك هده للمسلمين قال البغوي وغيره ولو ضلوا فى هذه 
الأحوال صلاة عسفان جرى القولان ولو صلوا صلاة ذات صلاة الرقاع فإن جوزناها في الأمن فهنا أولى وإلا جرى القولان 
قال أصحابنا القولان هنا يشبهان القولين في نسيان ترتيب الوضوء ونسيان الماء في رحله ونسيان الفاتحة ومن صلى بالاجتهاد 
أو صام فصادف ما قبل الوقت ومن تيقن الخطأ في القبلة ومن صلى بنجاسة جهلها وكذا لو نسيها على طريقة لبعض 
الخراسانيين وكذا لو دفع الركاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا أو استناب المغصوب في الحج فبرئ ونظائرها وقد سبقت في باب 
أبواجما )١(‏ 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف: هي جائزة بالإجماع إلا ما حكاه الشيخ أبو حامد عن بعض الناس أتما لا تجوز 
بل يحب تأخير الصلاة حتى يزول الخنوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهذا غلط فإنه قد يموت وتبقى 
في ذمته مع أن هذا القول مخالف للقرآن والأحاديث للقياس على إيماء المريض ونحوه وأما قصة الخندق فمدسوخة فإتما 
كانت قبل نزول آية صلاة الخوف كما سبق ويجب أن يصلي صلاة شدة الخنوف سواء التحم القتال أم لا ولا يجوز تأخيرها 
عن الوقت هذا مذهبنا ومذهب الجمهور 
* وقال أبو حنيفة إن اشتد ولم يلتحم القتال فإن التحم قال يجوز التأخير: دليلنا عموم قوله تعالى (فإن خفتم فرجالا أو 
ركبانا) ويجوز عندنا صلاة شدة الخنوف رجالا وركبانا جماعة كما يجوز فرادى وبه قال أحمد وداود وقال مالك وأبو حنيفة لا 
جحوز 
* (فرع) 
لو صلى صلاة الخنوف في الأمن قال أصحابنا إن صلوا صلاة شدة الخوف لم تصح بلا خلاف لكثرة المنافيات فيها وإن 
صلوا صلاة بطن نخل صحت بلا خلاف لأنه ليس فيها إلا صلاة مفترض خلف متنفل وهو جائز عندنا وإن صلوا صلاة 
عسفاق فصلاة الأغاة ومن سبحل معد صحييوة (١‏ 

"شاء منها * قال المصنف رحمه الله 


* هووإن سبق الي المقبرة فهو بالخيار ان شاء قام حتي توضع الجنازة وإن شاء قعد لما روى على رضي الله عنه قال " قام 
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المجموع شرح المهذب 4/؟4؛‎ )١( 


رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود "4 . 

#والشرح# حديث علي رضي الله عنه صحيح رواه مسلم في صحيحه بمعناه قال " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينى 
في الجنازة ثم قعد " وفي رواية لمسلم أيضا " قام فقمنا وقعد فقعدنا ورواه البيهقي من طرق كثيرة في بعضها كما رواه مسلم 
وفي بعضها كما وقع في المهذب بحروفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قام مع الجنازة حتى توضع وقام الناس معه 
وأمرهم بالقعود " وفي رواية أن عليا رضي الله عنه " رأى ناسا قياما ينتظرون الجنازة أن توضع فأشار إليهم بدرة معه أو 
سوط أن اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم " وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
في سبب القعود قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد فمر حبر من اليهود فقال 
هكذا نفعل فجلس رسول صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خالفوهم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وإسناده 
* أما حكم المسألة فقد ثبتت الا حاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمر بالقيام 
لمن مرت به جنازة حتى تخلفه أو توضع وأمر من تبعها أن لا يقعد عند القبر حتى توضع " ثم اختلف العلماء ف نسخه 
فقال الشافعي وجمهور أصحابنا هذان القيامان مدسوخان فلا يؤمر أحد بالقيام اليوم سواء مرت به أم تبعها إلى القبر ثم 
قال المصنف وجماعة هو مخير بين القيام والقعود وقال آخرون من أصحابنا يكره القيام لما إذا لم يرد المشي معها تمن صرح 
بكراهته سليم الرازي في الكفاية وا محاملي وصاحب العدة والشيخ نصر المقدسي قال المحاملي في المجموع القيام للجنازة 
مكروه عندنا وعند الفقهاء كلهم قال وحكي 

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يقوم لما وخالف صاحب التتمة الجماعة فقال يستحب لمن مرت به جنازة 
أن يقوم لما وإذا كان معها لا يقعد حتى توضع وهذا الذي قاله صاحب التتمة هو المختار فقد صحت الأحاديث بالأمر 
بالقيام ولم يثبت في القعود شئ إلا حديث علي رضي الله عنه وهو ليس صريحا في النسخ بل ليس فيه نسخ لأنه محتمل 
القعود لبيان الجواز والله أعلم 

* (فرع) 

في مذاهب العلماء في ذلك 

* قد ذكرنا ان مذهبنا في ذلك وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة يكره له القعود حتى توضع الجنازة وبه قال الشعبي 
والنخعي وداود 

* 


* قال المصنف رحمه الله 
* بولا يكره للمسلم اتباع جنازة اقاربه من الكفار لما روي عن علي رضي الله عنه " 17) 
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"صلي الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الرّكاة " ولاتما عبادة فلا يحب بالامتناع منها أخذ شطر ماله كسائر 
العبادات وحديث بمز بن حكيم مدسوخ فان ذلك حين كانت العقوبات في الاموال ثم نسخت وان امتنع بمنعة قاتله الامام 
لان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانعي الركاة# 
* #الشرح حديث بمز رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وفي رواية النسائي شطر إبله ورواية أبي داود شطر ماله كما في 
المهذب وإسناده إلى بمز بن حكيم صحيح على شرط البخاري ومسلم (وأما) بمز فاختلفوا فيه فقال يحبى بن معين ثقة 
وسثل أيضا عنه عن أبيه عن جده فقال اسناد صحيح إذا كان دونه ثقة وقال على بن المدينى ثقة وقال أبو حاتم يكتب 
حديثه ولا يحتج به وقال أبو زرعة صالح وقال الحاكم ثقة وروى البيهقي عن الشافعي رحمه الله أنه قال هذا الحديث لا يثبته 
أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلنا به هذا تصريح من الشافعي بأن أهل الحديث ضعفوا هذا الحديث والله أعلم (وأما) 
حديث ليس في المال حق سوى الرّكاة " فضعيف جدا لا يعرف قال البيهقي في السنن الكبيرة والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق ليس في المال حق سوى الرّكاة لا أحفظ فيه إسنادا رواه ابن ماجه لكن بسند ضعيف. 
(قلت) وقد روى الترمذي والبيهقي عن فاطمة بنت قيس إن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إن في المال حقا سوى الركاة 
' لكنه ضعيف ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما والضعف ظاهر في إسناده 
* واحتج البيهقي وغيره من المحققين في المسألة بحديث أبي هريرة في قصة الأعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم " 
دلي على عمل إذا عملته أدخل الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الرّكاة وتصوم رمضان قال والذي 
بعثك بالحق لا أزيد على هذا فلما أدبر قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا " رواه البخاري ومسلم 
وق معناه أحاديث صحيحة مشهورة (وأما) حديث قتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الركاة فرواه البخاري ومسلم من 
رواية أبي هريرة رضي الله عنه (وقوله) حق يجب صرفه إلى الآدمي احتراز من الحج (وقوله) توجهت المطالبة به احتراز من 
الدين المؤجل (وقوله) جاحدا قال اهل اللعة الجحود هو الانكار 
بعد الاعتراف (وقوله) بحر بن حكيم عن أبيه عن جده هو بمز - بفتح الباء الموحدة وبالزاى - بن حكيم ابن معاوية بن 
حندة - بفتح الحاء المهملة - العشيوى وجده الراوي هو معاوية (وقوله) صلى الله عليه وسلم عزمة - بإسكان الزاي - 
من عزمات ربنا - بفتحها - ومعناه حق لا بدمنه وي بعض روايات البيهقي عزمة - بكسر الزاي - وزيادة ياء والمشهور 
عزمة وقوله في أول الحديث ومن منعها هكذا هو بالواو ومن معطوف على أول الحديث فإن أوله " في كل أربعين من الإبل 
سائمة ابنة لبون من أعطاها مؤتحرا فله أجره ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله " وقد ذكر المصنف أوله في الفصل الرابع 


من الباب (قوله) امتنع." )١‏ 

"كصلاة وأكل ونحوهما ذكره البغوي وغيره والله أعلم (المسألة الثانية) إذا امتنع من أداء الركاة منكرا لوجوبما فإن كان 
ممن يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة أو نحوه ذلك لم يحكم بكفره بل يعرف وجوبحا وتؤخذ 
منه فإن جحدها بعد ذلك حكم بكفره (فإن قيل) كيف أهمل المصنف التنبيه على أنه إنما يكفر إذا نشأ مسلما بين 
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المسلمين (فالجواب) أنه لم يهمله بل نبه عليه بقوله جاحدا لوجوبما قال أهل اللغة الجحد إنكار ما اعترف به المنكر قال 
ابن فارس في الجمل لا يكون الجحود إلا مع علم الجاحد به والله أعلم 

* وإن كان ممن لا يخفى كمسلم مختلط بالمسلمين صار بجحدها كافرا وجرت عليه أحكام المرتدين من الاستتابة والقتل 
وغيرهما ودليله ما ذكره المصنف وقد سبق في أول كتاب الصلاة بيان ما يكفر ببجحده وغير ذلك مما يتعلق بمذا (الثالثة) إذا 
منع الرّكاة بخلابما وأخفاها مع اعترافه بوجوبا لم يكفر بلا خلاف ولا يجئ فيه الوجه السابق في 

الكتاب في الممتنع من الصلاة مع اعتقاد وجوا أنه يكفر والفرق أن هناك أحاديث تقتضي الكفر بخلاف هذا ولكن يعزر 
وتؤخذ منه قهرا كما إذا امتنع من دين آدمي قال الشافعي رحمه الله في المختصر والأصحاب كلهم إنما يعزر مخفيها ومانعها 
إذا ل يكن له عذر في إخفائها ومنعها بأن كان الإمام عادلا يصرفها في وجوهها بعد أخذها على وجهها فان كان عذر 
بأن كان الإمام جائرا بأن يأخذ فوق الواجب أو يضعها في غير مواضعها فإنحا تؤخذ منه ولا يعزر لأنه معذور وإذا منعها 
حيث لا عذر أخذت منه قهرا كما ذكرناه وهل يؤخذ معها نصف ماله عقوبة له فيه طريقان (أحدهما) القطع بأنه لا يؤخذ 
ومن صرح بحذا الطريق القاضي أبو الطيب ف تعليقه والماوردي والمحاملي في كتبه الثلاثة والمصنف في التنبيه وآخرون وحكوا 
الأخذ عن مالك قيل وليس هو مذهبه أيضا (والطريق الثاي) وهو المشهور وبه قطع المصنف هنا والا كثرون فيه قولان 
(الجديد) لا يؤخذ (والقديم) يؤخذ وذكر المصنف دليلهما واتفق الأصحاب على أن الصحيح أنه لا يؤخذ وأجابوا هم 
والشافعي والبيهقي في معرفة السنن والآثار عن حديث بمز بن حكيم بأنه منسوخ وأنه كان حين كانت العقوبة بالمال كما 
ذكره المصنف وهذا الجواب ضعيف لوجهين (احدهما) انما ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام ليس 
بثابت ولا معروف 

(والثاي) 

أن النسخ إنما يصار إليه إذا علم التاريخ وليس هنا علم بذلك (والجواب) الصحيح تضعيف الحديث كما سبق عن الشافعي 
رضي الله عنه وأبي حاتم والله أعلم (الرابعة) إذا منع واحد أو جمع الرّكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الإمام قتالهم لما ذكره 
المصنف وثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا أولا في قتال مانعي الركاة ورأى أبو 
بكر رضي الله عنه قتالهم واستدل عليهم فلما ظهرت لمم الدلائل وافقوه فصار قتالهم مجمعا عليه وقد نقل المصنف في كتابه 


وغيره. " 00 

"وقد ذكرنا في كتاب الحج وغيره ما يدل على صحة سماع عمرو من أبيه وسماع أبيه من جده عبد الله ابن عمرو قال 
وقد انضم إلى حديثه هذا حديث أم سلمة وحديث عائشة في الفتخات قال البيهقي من قال لا ركاة في الحلي زعم أن 
الأحاديث والآثار الواردة في وجوب ركاته كانت حين كان التحلي بالذهب حراما على النساء فلما أبيح لمن سقطت ركاته 
قال البيهقي وكيف يصح هذا القول مع حديث عائشة إن كان ذكر الورق فيه محفوظا غير ان رواية القسم وابن أبي مليكة 
عن عائشة في تركها إخراج زكاة الحلي مع ما ثبت من مدهبها من إخراج ركاة أموال اليتامى يوقع ريبة في هذه الرواية المرفوعة 
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فهي لا تخالف نبي صلى الله عليه وسلم فيما روته عنه الافيما علمته نوخا قال البييهقي ومن العلماء من قال ركاة الحلي 
عاريته روي هذا عن ابن عمر وسعيد بن المسيب قال البيهقي والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس ف الحلي ركاة لا أصل له إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي 
الزبير عن جابر مرفوعا لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به 
المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين والله يعصمنا من أمثاله هذا آخر كلام البيهقي فهذا مختصر ما يتعلق بأحاديث 
الباب وحصل ف ضمنه بيان الحديثين اللذين ذكرهما المصنف وهما حديث عمرو بن شعيب وحديث جابر والله تعالى أعلم 
* أما أحكام الفصل فمقصوده بيان ما يجوز لبسه من الحلي للرجال والنساء وما يجوز للرجال خاصة أو للنساء خاصة وما 
تحب فيه الرّكاة منه: قد سبق بيان جمل منه في باب ما يكره لبسه وإِنما ذكر الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى ما يحل 
من الحلي ويحرم في هذا الباب ليعلم حكم الرّكاة فيه قال الشافعي والأصحاب فكل متخذ من الذهب والفضة من حلي 
وغيره إذا حكم بتحريم استعماله أو كراهته وجبت فيه الرّكاة بلا خلاف ونقلوا فيه إجماع المسلمين وإن كان استعماله مباحا 
كحلي النساء وخاتم الفضة للرجل والمنطقة وغير ذلك ما سنوضحه إن شاء الله تعالى ففي وجوب الركاة فيه قولان مشهوران 
أصحهما عند الاصحاب لا كمالا تحب في ثياب البدن والأثاث وعوامل الإبل والبقر وهذا مع الانار السابقة عن 
الصحابة رضي الله عنهم وهذا نصه في البويطي والقديم قال السرخسي وغيره وبه قال أكثر أهل العلم وممن صححه من 
أصحابنا المزني وابن القاص في المفتاح والبندنيجي والماوردي والمحاملي." )١(‏ 

"وقال أبو سعيد الاصطخرى إن منعوا حقهم من الخمس جز الدفع إليهم لانم انما حرموا الركاة لحقهم في خمس 
الخمس فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم والمذهب الاول لان الرّكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلي الله عليه 
وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس وف مواليهم وجهان 
(أحدهها) 
يدفع إليهم 
(والثاى) 
لا يدفع إليهم وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل) 
* (الشرح) الحديث الأول رواه البخاري ومسلم بمعناه ولفظ روايتهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن ابن علي رضي 
الله عنهما " أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها ثم قال أما شعر 
ت أنا لا نأكل الصدقة " وفي رواية لمسلم " أنا لا تحل لنا الصدقة " وفي رواية البخاري " أما علمت أن آل محمد لا يأكلون 
الصدقة " وعن المطلب بن ربيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإتما لا 
تحل لمحمد ولا لآل محمد " رواه مسلم وسبق بيانه بطوله في أول هذا الباب في بعث الامام للسعاة (وأما) الحديث الآخر " 


أن بي هاشم وبي المطلب شئ واحد وشبك بين أصابعه ' فرواه البخاري في صحيحه من رواية جبير بن مطعم (وقوله) 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 5ه" 


صلي الله عليه وسلم شئ واحد روي بشين معجمة مفتوحة وهمز آخره وروي سي بسين مهملة مكسورة وياء مشددة بلا 
همز والسى بالمهملة المثل (وأما) الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " بعث بي أبي 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل أعطاه إياها من الصدقة يبدا " (فجوابه) من وجهين أجاب مما البيهقي 
(أحدها) 

أن يكون قبل تحريم الصدقة على بني هاشم ثم صار منسوخا بما ذكرناه (والوجه الثاني) أن يكون قد اقترض من العباس 
للفقراء إبلا ثم أوفاه إياها من الصدقة وقد جاء في رواية أخرى ما يدل على هذا وبمذا الثاني أجاب الخطابي والله تعالى 
أعلم 

* أما قوله وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل فمراده أنه بينه في أول الباب في فصل بعث السعاة ولم يذكره في سهم 
العامل وعبارته موهمة ولو قال في أول الباب لكان 


ع 


أجود 


* (أما) الأحكام فالركاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملا والصحيح 
تحرمه وف مواليهم وجهان (أصحهما) التحريم ودليل الجميع في الكتاب ولو منعت بنوا هاشم وبنوا المطلب حقهم من خمس 
الخمس هل تحل الرّكاة فيه الوجهان المذكوران في الكتاب (أصحهما) عند المصنف والأصحاب لا تحل (والثاني) تحل وبه 
قال الإصطخري قال الرافعي وكان محمد ابن يحبى صاحب الغزاللي يفتي بمذا ولكن المذهب الأول وموضع الخلاف إذا 


)١( انتقطع."‎ 


"ابن الزبير رواية عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثم نام حتى أصبح لم يصح وإلا فيصح وقال النخعي 
يصح النفل دون الفرض وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل احتجوا بحديث " من أصبح جنبا 
فلا صوم له " رواه أبو هريرة في صحيحي البخاري ومسلم 
* دليلنا نص القرآن قال الله تعالى (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلي الليل) ويلزم بالضرورة أن يصبح جنبا إذا باشر إلى طلوع الفجر والأحاديث 
الصحيحة المشهورة (منها) حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح 
جنبا من غير حلم ثم يصوم " رواه البخاري ومسلم وف روايات لما في الصحيح " من جماع غير احتلام " وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم " 
رواه البخاري ومسلم وعنها " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال يارسول 
الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم فقال لست 
مثلنا يارسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال والله إن لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 


أتقي " رواه مسلم والأحاديث ععنى هذا كثيرة مشهورة (وأما) حديث أب هريرة رضي الله عنه فأجاب أصحابنا عنه بجوابين 
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(أحدها) 
أنه امنسوح قال البيهقي: روينا عن أبي بكر بن المنذر قال أحسن ما سمعت فيه أنه نسو لأن الجماع كان في أول الإسلام 
محرما على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح 
قبل الاغتسال أن يصوم فكان أبو هريرة يفت بما سمعه من الفضل 
ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر الأول ول يعلم النسخ فلما مع خبر عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما 
رجع إليه هذا كلام البيهقي عن ابن المنذر وكذا قال إمام الحرمين في النهاية قال قال العلماء الوجه حمل حديث أب هريرة 
رضي الله عنه على أنه منسوخ (والجواب الثاني) أنه محمول على من طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع علمه بالفجر والله 
تعالى أعلم 
* قال الماوردي وغيره وأجمعت الأمة على أنه إن احتلم في الليل وأمكنه الاغتسال قبل الفجر فلم يغتسل وأصبح جنبا 
بالاحتلام أو احتلم في النهار فصومه صحيح وإنما الخلاف في صوم الجنب بالجماع والله تعالى أعلم (السادسة) إذا طلع 
الفجر وف فيه طعام فليلفظه فإن لفظه صح صومه فإن ابتلعه أفطر فلو لفظه في الحال فسبق منه شئ إلى جوفه بغير اختياره 
فوجهان مخرجان من سبق الماء في المضمضة لكن الأصح هنا أنه لا يفطر والأصح في." )١(‏ 

"الخندري قال " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة " رواه الدارقطني وقال إسناده كلهم 
ثقات ورواه من طريق آخر قال كلهم ثقات وعن أنس قال " أول ما كرهتت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب 
احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة 
للصائم " وكان أنس يحتحم وهو صائم " رواه الدارقطني وقال رواته كلهم ثقات قال ولا أعلم له علة وعن عائشة " أن النبي 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " قال البيهقي وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن 
عباس وابن عمر والحسين بن على وزيد ابن أرقم وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم واستدل الأصحاب أيضا بأحاديث أخر 
في بعضها ضعف ولمعتمد ما ذكرنا واستدلوا بالقياس على الفصد والرعاف (وأما) حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " 
فأجاب أصحابنا عنه بأجوبة (أحدها) جواب الشافعي ذكره في الأم وفيه اختلاف وتابعه عليه والخطابى البيهقى وسائر 
أصحابنا وهو أنه منسوخ بحديث ابن عباس وغيره ما ذكرنا ودليل النسخ أن الشافعي والبيهقي روياه بإسنادهما الصحيح 
عن شداد بن أوس قال ' كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان 
فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم " وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث بن عباس " أن النبي صلى الله عليه 
وسلم احتجم وهو محرم صائم " قال الشافعي وابن عباس إنما صحب النبي صلى لله." (5) 

"وقد يحتج لحم بحديث ابن مسعود السابق 
* ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم 


(1) المجموع شرح المهذب 0/5" 
(؟) المجموع شرح المهذب 51/5* 


كان يصوم الخميس والجمعة فلا يفرده (وأما) قول مالك في الموطأ أنه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى فالسنة مقدمة 
على ما رآه هو وغيره وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بما لعدم المعارض لما ومالك معذور فيها فإتما 
لم تبلغه قال الداوودى من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي ولو بلغه لم يخالفه 

* لإفرع» يكره إفراد يوم السبت بالصوم فإن صام قبله. 

أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي والرافعي وغيرهم لحديث عبد الله بن بسر بضم 
الباء الموحدة والسين المهملة عن أخته الصماء رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يحد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه " رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم وقال الترمذي هو حديث حسن قال ومعنى النهي 

أن يختصه الرجل بالصيام لأن اليهود يعظمونه وقال أبو داود هذا الحديث مدسوخ وليس كما قال وقال مالك هذا الحديث 
كذب وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة قال الحاكم أبو عبد الله هو حديث صحيح على شرط البخاري قال وله 


معارض صحيح وهو حديث جويرة السابق في صوم يوم الجمعة قال وله معارض آخر بإسناد صحيح ثم روى بإسناده عن 
كريب مولى ابن عباس " أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوه إلى أم سلمة يسألها أي 
الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها قالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا 
ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت صدق أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أكثر ماكان يصوم من الأيام يوم السيق؛” )00 


"ويوم الأحد وكان يقول إنمما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم " هذا آخر كلام الحاكم وحديث أم سلمة 
هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي وغيرهما وعن عائشة رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من 
الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس " رواه الترمذي وقالت حديث حسن والصواب 
علي الجلة ما قدمناه عن أصحابنا أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له لحديث الصماء (وأما) قول أبي داود 
إنه مدسوخ فغير مقبول وأي دليل على نسخه (وأما) الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه 
مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت وكذا يجمع بين الأحاديث وقوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث الصماء لحاء عنبة هو بكسر اللام وبالحاء المهملة وبالمد وهو قشر الشجرة وعضغه بفتح الضاد وضمها 
لغتان * قال المصنف رحمه الله 
* ؤولا يحوز صوم يوم الفطر ويوم النحر فان صام فيه لم يصح لما روى عمر رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نمى عن صيام هدين اليومين أما يوم الاضحى فتأكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطركم من صيامكم "© 
* #والشرح# حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم من رواية عمر ورويا أيضا عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نمى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر " ورويا معناه من رواية 
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ابن عمر ورواه البخاري من رواية أبي هريرة ومسلم من رواية عائشة وأجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين الفطر 
والأضحى لهذه الأحاديث فإن صام فيهما لم يصح صومه وإن نذر صومهما لم ينعقد نذره ولا شئ عليه عندنا وعند العلماء 


كافة إلا أبا حنيفة فقال ينعقد نذره ويلزمه صوم يوم غيرهما قال فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام ووافق علي انه يصح 
صومهما عن نذر مطلق 
* دلينا نه نذر صوما محرما فلم ينعقد كمن نذرت صوم أيام حيضها 
انا 

"والطيور ضربان 
(أحدهها) 
ما ليس في أصله مأكولا (والثاتي) ما أحد أصليه مأكولا فالأول لا يحرم التعرض له بالإحرام فيجوز للمحرم قتله ولا جزاء 
عليه وكذلك يجوز قتله للحلال وامحرم في الحرم ولا جزاء عليه للاحاديث السابقة قال أصحابنا وهذا للضرب ثلاثة أقسام 
(أحدها) ما يستحب قتله للمحرم وغيره وهي المؤذيات كالحية والفأرة والعقرب والخنزير والكلب العقور والغراب 
والحدأة والذئب والأسد والنمر والدب والنسر والعقاب والبرغوث والبق والزنبور والقراد واللكة والقرقش وأشباهها (القسم 
الثاني) ما فيه نفع ومضرة كالفهد والعقاب والبازي والصقر ونحوها فلا يستحب قتلها ولا يكره لما ذكره المصنف قال القاضي 
نفع هذا الضرب أنه يعلم للاصطياد وضرره أنه يعدو على الناس والبهائم (الثالث) ما لا يظهر فيه نفع ولا ضر كالخنافس 
والدود والجعلان والسرطان والبغاثة والرخمة والعضا واللحكاء والذباب وأشباهها فيكره قتلها ولا يحرم هكذا قطع به المصنف 
والجمهور 
* وحكى إمام الحرمين وجها شاذا أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات ودليل الكراهة أنه عبث بلا حاجة وقد ثبت في 
صحيح مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان الله كتب الاحسان على كل 
شئ فإذا قتلتم فأحسنوا) إلى آخره وليس من الإحسان قتلها عبثا وروى البيهقي عن قطبة بن مالك الصحابي رضي الله 
عنه قال (كان يكره أن يقتل الرجل ما لا يضره) قال أصحابنا ولا يجوز قتل النحل والنمل والخطاف والضفدع وفي وجوب 
الجزاء بقتل المدهد والصرد خلاف مبني على الخلاف في جواز أكلهما إن جاز وجب وإلا فلا 
* واستدل البيهقي وغيره في المسألة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (تمى عن قتل أربع من الدواب النملة 
والنحلة وال حدهد والصرد) رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحي الله تعالى إليه في 
أن قرصتك تملة أهلكت أمة من الأمم تسبح) رواه البخاري ومسلم والله أعلم (وأما) الكلب الذي ليس بعقور فإن كان فيه 
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منفعة مباحة فقتله حرام بلا خلاف وإن لم يكن فيه منفعة مباحة فالأصح أنه يحرم قتله وقيل يكره والأمر بقتل الكلاب 


منسوخ وقه سيقت السآلة مستوفاة ف بات إزالة النيعابية 107) 

"تعالى وبحذا الطريق قطع المصنف والجمهور 
* وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي والماوردي والروياني وإمام الحرمين وآخرون فيه طريقين (أصحهما) حله 
(والثابي) على قولين كالصيد وعقد النكاح 
* وهذا باطل منابذ للسنة فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت (طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين 
أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت) رواه البخاري ومسلم 
* (فرع) 
في بيان حديث مشكل مخالف لما ذكرناه وهو ما رواه أبو داود في سننه قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحبى بن معين قالا 
حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن اسحق قال حدثنا أبو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي 
سلمة عن أم سلمة قالت (كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فصار إلي فدخل علي 
وهب بن زمعة ومعه رجل مقتمصين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضت أبا عبد الله قال لا والله يا رسول الله قال 
انزع عنك القميص فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال ولم يا رسول الله قال إن هذا يوم رخص فيه لكم 
إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء 
فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كمبيتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به) هذا لفظه وهذا الإسناد 
صحيح والجمهور على الاحتجاج بمحمد بن اسحق إذا قال حدثنا وانما عابوا عليك التدليس والمدلس إذا قال حدثنا احتج 
به وإذا ثبت أن الحديث صحيح فقد قال البيهقي لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به 
* هذا كلام البيهقي (قلت) فيكون الحديث لمنسوخا دل الإجماع على نسخه فإن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ لكن يدل 
على ناسخ والله أعلم 
* (فرع) 
ذكرنا أن في الحج تحللين هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق 
* قال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال الشيخ أبو حامد ليس فيه إلا تحلل واحد قال وقولنا تحللان محاز بل إذا رمى 
جمرة." ف 

"سنن حرملة أتما إن تيسرت كل شهر كان حسنا فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث أنمما لا 
يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا 


* وادعى القاضي عياض أن الأمر بالفرع والعتيرة مدسوخ عند جماهير العلماء والله أعلم 
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* (فرع) 

عن ابن عباس قال (تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب) رواه أبو داود بإسناد حسن وعن أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا عقر في الإسلام) رواه البيهقي بإسناد صحيح 

* قال الخطابي وغيره معاقرة الأعراب أن يتبارى رجلان كل واحد منهما يفاخر صاحبه فيعقر كل واحد عددا من إبله 
فأيهما كان عقره أكثر كان غالبا فكره النبي صلى الله عليه وسلم لحمها لأتما نما أهل به لغير الله 

* قال أهل الغريب العقر هو أن يعقر كل واحد منهما مفاخرة لصاحبه فهو نحو معاقرة الأعراب وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (تمى عن طعام المتباريين أن يؤكل) رواه أبو داود وقال أكثر الرواة لم يذكروا ابن عباس 
بل جعلوه مرسلا 

* (فرع) 

روى أبو عبيد في كتابه غريب الحديث والبيهقي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه تمى عن ذبائح الجن) قال 
وذبائح الجن أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح لما ذبيحة للطير قال أبو عبيد وهذا التفسير 
في الحديث قال ومعناه أتمم يتطيرون فيخافون إن لم يذبحوا أن يصيبهم فيها شئ من الجن فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك وتمى عنه 

* 

(فرع) 

عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (اقروا الطير على مكاناتما) وفي رواية 
مكانتها - بفتح الكاف - رواه أبو داود وضعفه وروى البيهقي بإسناده عن يونس بن عبد الأعلى أن رجلا سأله عن معنى 
هذا الحديث فقال يونس إن الله يحب الحق كان الشافعي صاحب هذا سمعته يقول في تفسيره كان الرجل في الجاهلية إذا 


أراد الحاجة" (1) 

'عربيان والبرذون وهو الذي أبواه عجميان والحجين وهو الذي أبوه عربي وأمه عجمية والمفرق وهو عكسه وكل ذلك 
حلال لا كراهة فيه عندنا ويحرم البغل والحمار بلا خلاف عندنا ويحرم السنور الأهلي على المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهور وفيه وجه أنه حلال وحكاه الرافعى عن أبى عبد الله البوسنجي من أصحابنا وأدلة الجميع في الكتاب والله أعلم 


* (فرع) 

في مذاهب العلماء في لحم الخيل. 

قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حلال لا كراهة فيه 

وبه قال أكثر العلماء ممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة 
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وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة قال أبو حنيفة يأثم بأكله ولا 
يسمى حراما واحتج لهم بقوله تعاللى (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) ولم يذكر الأكل منها وذكر الأكل من الأنعام 
في الآية التي قبلها وبحديث صالح بن بحبى بن المقدام عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد قال (تمى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من رواية تقية بن 
الوليد عن صالح عن يحى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده عن خالد واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم 
على أنه حديث ضعيف وقال بعضهم هو مدسوخ روى الدارقطني والبيهقي باسنادهما عن موسى بن هرون الحمال الحافظ 
قال هذا حديث ضعيف قال لا يعرف صالح بن يحبى ولا أبوه إلا بجده وقال البخاري هذا الحديث فيه نظر وقال البيهقي 
هذا إمنات" 07) 

"مضطرب ومع اضطرابه هو مخالف لاحاديث الثقاة يعني في إباحة لحم الخيل وقال الخطابي في إسناده نظر قال 
وصالح بن يحى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم من بعض وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ وقال 
النسائي حديث الإباحة أصح قال ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله في الحديث الصحيح أذن في 
لحوم الخيل دليل على ذلك قال النسائي ولا أعلم رواة غير نفيه واحتج أصحابنا بحديث جابر قال (نمى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما وسبق بيان 
صحة الرواية التي رواها المصئف وعن جابر قال (سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا ناكل لحوم الخيل ونشرب 
ألبانا) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وف رواية عن جابر أتحم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها (قالت أكلنا لحم فرس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم) رواه 
البخاري ومسلم وفي رواية قالت (نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه) (وأما) الجواب عن الآية الكريمة 
التي احتج بما الآخرون فهو ما أجاب 
الخطابي وأصحابنا وغيرهم أن ذكر الركوب والزينة لا يدل على أن منفعتهما مقصورة على ذلك وإنما خص هذان بالذكر 
لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) فذكر اللحم لأنه معظم المقصود وقد 
أجمع المسلمون على تحريم شحمه ودمه وسائر أجزائه قالوا ولهذا سكت عن حمل الأثقال عن الخيل مع قوله تعالى في الأنعام 
(وتحمل أثقالكم) ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل وينضم إلى ما ذكرناه في تأويل الآية ما قدمناه في الأحاديث 
الصحيحة في إباحة لحم الخيل مع عدم المعارض الصحيح لما وأما الحديث الذي احتجوا به فسبق جوابه والله تعالى أعلم 
لانم 

'الحروف قاله ابن فارس في المجمل وجماهير أهل اللغة قال الواحدي في البسيط الجوارح هي الكواسب من الطير 
والسباع ذوات الصيد واحدها جارحة والكلب الضاري جارحة ميت جوارح لأنما كواسب أنفسها من جرح واجترح إذا 
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اكتسب قال ابن عباس يريد الطير الصائدة والكلاب والفهود وسباع الطير كالشواهين والبواشق والعقبان فما اصطادت 
هذه فهو حلال قال الواحدي قال الليث سثل مجاهد عن الصقر والبازي والفهد وما يصطاد من السباع فقال هذه كلها 
جوارح قال الواحدي وهذا قول جميع المفسرين إلا ما روي عن ابن عمر والضحاك أنمما قالا الجوارح الكلاب 
دون غيرها قالا وما صاد غير الكلاب ولم يدرك ذكاته لم يحل ومثله عن السدي قال الواحدي وهذا قول غير معمول به 
قال وقوله تعالى (مكلبين) للكلب الذي يعلم الكلاب الصيد قال الواحدي قال أهل المعاني وليس فيه دليل على أنه إنما 
أبيح صيد الكلاب خاصة لأنه بمنزلة قولك مؤدبين 
* هذا آخر نقل الواحدي فهذا الذي ذكرناه من الاحتجاج بالآية الكريمة هو المعتمد في الاستدلال مع القياس على الكلب 
(وأما) الحديث الذي احتج به جماعة من أصحابنا وهو حديث مخالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله 
ول يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك) فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما ولكنه ضعيف فإن مخالد ضعيف باتفاقهم قال 
البيهقي ذكر البازي في هذه الرواية لم يأت به الحفاظ عن الشعبى وانما أتى به مخالد والله أعلم 
* وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فقد ذكرنا معناها وفي ضمنه الجواب عن احتجاجهم (وأما) الجواب عن 
حديث الأمر بقتل الكلب الأسود فهو أنه لا يلزم من قنله ترم صيده مع أن القتل منسوخ كما سنوضحه في باب ما 
يجوز بيعه إن شاء الله تعالى قال ابن المنذر وقد قال الله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم لعدي (إذا أرسلت كلبك فأخذ وقتله فكل) قال فالقول بظاهر الكتاب والسنة واحب ولا يجوز أن يستثنى منهما إلا 
بكتاب أو سنة والله أعلم 
بانانة 

"لا يجوز لأنه اقتناء لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب ومعنى الحديث إلا كلبا يصطاد به وممن حكى الوجهين 
صاحب البيان أيضا 
* (فرع) 
أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد والفيل وغيرهما وحكى صاحب البحر فيه طريقين (المذهب) القطع يجوازه 
(والناي) 
فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي والله أعلم 
* (فرع) 
قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خمس يقتلن في 
الحل والحرم منها الكلب العقور) قال أصحابنا وإن لم يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجر قتله سواء كان فيه منفعة أم لا 


وسواء كان أسود أم لا وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا ومن صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين قال إمام الحرمين 
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الأمر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ فلا يحل قتل شئ منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب والعقور * قال 
المصنف رحمه الله 
* (وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الاعيان الطاهرة إذا إصابتها نجاسة فينظر فيها فان كان جامدا كالثوب وغيره جاز 
بيعه لان البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإِتْما جاورته النجاسة وإن كان مائعا نظرت فان كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم 
يحز بيعه لانه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالاعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان 
(أحدهها) 
لا يجوز بيعه لانه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر 
(والثاى) 
يجوز بيعه لانه يطهر بالماء فأشبه الثنوب 
* فان كان دهنا فهل يطهر بالغسل فيه وجهان 
(أحدهها) 
لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل 
(والثاى) 
يطهر لانه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب (فان قلنا) لا يطهر لم يجز بيعه 
كالخل (وإن قلنا) يطهر ففى بيعه وجهان كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج والاولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة 
النجاسة) 
* (الشرح) قوله لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل هذا تعليل فاسد لانه." )١(‏ 

"الا روايته عن النبي صلى الله وسلم إنما الربا في النسيئة ولا يكفي ذلك في نسبة هذا القول إليه فإنه لا يلزم من 
الرواية القول بمقتضى ظاهرها لجواز أن يكون معناها عنده على خلاف ذلك أو يكون عنده معارض راجح وإنما ذكرته لأن 
جماعة من أصحابنا وغيرهم كالماوردي من الشافعية وأبي محمد المقدسي صاحب المغني من الحنابلة نقلوه عنه وعن البراء بن 
عازب وزيد ابن أرقم وعبد الله بن الزبير ووافقهم الشيخ أبو حامد الاسفراينى على هذا النقل فيما عدا البراء ووافقهم الخطابي 
في أسامة فإن كان عندهم مسند غير ذلك فالله اعلم (ام البراء) وزيد بن ارقم فكذلك لااعلم النقل عنهما صريحا في ذلك 
الا ماروينا عن المنهال بشار بن سلامة (باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت ما أرى هذا يصلح فقال 
لقد بعتها في السوق فما عاب علي ذلك أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 
وتحارتنا هكذا فقال ماكان يدا بيد فلا بأس وماكان نسيا فلا خير فيه ورأيت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم بحارة مني فأتيته 
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فذكرت ذلك له فقال صدق البراء) إسناده صحيح ولكن له علة (وقيل) إنه منسوخ وسأبسط الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى في ذكر دليل ابن عباس ومن وافقه والجواب عنه (وأما) عبد الله بن الزيير فلم." )١(‏ 

"شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت ما أرى هذا يصلح فقال لقد بعتها في السوق فما عاب ذلك 
علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وتحادثنا هكذا وقال ما كان يدا بيد 
فلا بأس وماكان نسيئا فلا خير فيه وأتى زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تحارة مني فأتيته فذكرت ذلك فقال صدق البراء) قال 
الحميدي هذا منسوخ لا يؤخذ بحذا وهذا الإسناد من أصح الأسانيد فإن رواته كلهم أئمة ثقاة وقد صرح سفيان بأنه سمعه 
من عمرو فانتفت شبهة تدليسه ولكن سنذكر ما علل به فشرط الحكم بصحة الحديث سلامته من التعليل فنذكر الجواب 
عن كل واحد من الحديثين والله المستعان (أما) حديث أسامة فجوابه من خمسة أوجه يجمعها ثلاثة أنواع تأويل وادعاء 
سخ وارجيجح 
* واعلم أنه متى أمكن الأول لا يعدل إلى الثاني ومتى ثبت موجب الثاني لا يعدل إلى الثالث فاعتمد هذا في كل نصفين 
مختلفين ونحن نذكر الأوجه التي نقلت في الجواب منها وجهان تضمنهما كلام الشافعي رحمه الله فإنه قال في كتاب اختلاف 
الحديث بعد أن ذكر خبر أسامة وأخبار عبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وعثمان بن عفان الدالة على التحريم 
ذكرها ثم قال فأخذنا بمذه الأحاديث التي توافق حديث عبادة وكانت حجتنا في أخذنا بما وتركنا حديث أسامة بن زيد إذ 
كان ظاهره يخالفها وقول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنحم أشبه أن يحفظوا من الأقل وكان عثمان بن 
عفان وعبادة بن الصامت أسن وأشد تقدم صحبة من أسامة وكان أبو هريرة وأبو سعيد الخدري أكثر حفظا عن النبي 


صلى الله عليه وسلم فيما علمنا من أسامة 


* (فإن) قال قائل فهل يخالف حديث أسامة حديثهم (قبل) إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا (فان قال) فأنى 
يرى هذا قيل الله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الربا في صنفين مختلفين ذهب 
بفضة وتمر بحنطة قيل إنما الربا في النسيئة فحفظه فأدى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى 
عند من سمع أن لاربا إلا في النسيئة هذا جواب الشافعي رضي الله عنه وهو مشتمل على الترجيح والتأويل فهما جوابان 
يعني أنه إن كان حديث أسامة جوابا لمن سأل عن صنفين فهو موافق لبقية الأحاديث لا يخالفها 
* وإن لم يكن كذلك وكان مخالفا لها فالعمل بالراجح متعين ورواية جماعة أرجح من رواية واحد ولم يجزم الشافعي رحمه الله." 
لك 

"أتكلم على حديث الحميدي إن شاء الله تعالى (أما) حديث الحميدي فادعي فيه أمران 
(أحدهها) 


النسخ كما قال رواية الحميدي وناهيك به علما واطلاعا لكن الصحيح عند الأصوليين أن قول الراوي هذا منسوخ لا 


57/٠١١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
51/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


يرجع إليه لجواز أن يكون قال ذلك من طريق الاجتهاد بخلاف مااذا صرح بأنه متأخر فإنه يقبل كما إذا مر على ماء قليل 
فقال عدل قد ولغ فيه كلب يقبل فلو قال هو نجس لم يبين لم يقبل وممن صرح بذلك سليم والغزالي وابن برهان خلافا 
لأصحاب أبي حنيفة فيما نقله ابن برهان مطلقا وابن الخطيب نقله عن الكرخي فيما إذا لم يعين الناسخ وجعل أبو العباس 
القرطبي المالكي قوله نسخ كذا بكذا في معنى ذكره تقدم التاريخ ومحل الخلاف فيما إذا كان ذلك القول من صحابي كذلك 
فرض الغزالي وابن برهان وابن الخطيب المسألة 

* وأطلق القرطبي الفرض ف الراوي فإن كان ذلك عن أسير سأل في العبارة وإلا فهو بعيد فإن ثبت خلاف في غير الصحابي 
كان قول الحميدي هنا من هذا القبيل وإلا فلا غير أنه قد عرف من موضع آخر تقدم تاريخ الإباحة من حديث البراء 
وزيد بن أرقم وتأخر التحريم من حديث أبي بكرة في رواية ابن اسحق كما تقدم قريبا فإذا صح ذلك ظهر مستند الحميدي 
* والمارودي جزم بالنسخ في حديث البراء وزيد قال لأنه مروي عن أول الإسلام قبل تحريم الربا 

* وههنا دقيقة وهي أن دعوى النسخ إذا سلم يظهر بين الأحاديث بأن تكون أحاديث التحريم ناسخة لأحاديث الإباحة 
أما أن الآية تكون ناسخة لأحاديث الإباحة ففيه نظر لأمرين 


(أحدها) 


أن الكتاب لا ينسخ السئة على أحد قولى." )١(‏ 


"الشافعي وإن كان الأصح عند الشافعية وغيرهم الجواز 

(والثابي) 

أن الأحاديث المبيحة خاصة بالنقد والآية عامة وعند الشافعي وأكثر العلماء تقدم الخاص على العام ولو تأخر العام لا 
يكون ناسخا للخاص وإذا ظهر أن النسخ إنما هو بين فحينئذ أقول إما أن نقول إن الآية محمولة على ربا الجاهلية أولا 
(فإن قلنا) بذلك فلا إشكال وصار النظر مقصورا على السنة (وان نقل به) وحملناها على العقود الربوية إما عامة فيها وإما 
مجملة فإن كان نزولا متأخرا عن جميع الأحاديث المبيحة والمحرمة فيكون مجموع الأحاديث المدسوخة والناسخة أو الناسخة 
فقط مبينة أو مخصصة للآية وهذا يوافق قول عمر وابن عباس رضي الله عنهما إن آخر آية نزلت آية الربا وإن كان نزول 
الآية متوسطا بين المبيحة وامحرمة وهو ما يشعر به قول عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات في آخر سورة البقرة في الربا 
(خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرم التجارة في الخمر) متفق عليه وتحريم الخمر في السنة الثالثة والرابعة على أنه 
يحتمل أن يكون المراد جدد تحريم التجارة في الخمر ولايكون ذلك أول تحريمها فإن كان الأمر كذلك وأن نزول آية الربا بعد 
الأحاديث المبيحة وقبل ا محرمة فالمبيحة مبينة أو مخصصة للآية كما تقدم وحينئذ فنتصدى النظر في أن العام اللخصص هل 
أريد به القدر الباقي بعد الإخراج مع قطع النظر عن المخرج أو أريد به الباقي وخروج غيره والظاهر الأول فتكون الآية مرادا 
كما تحريم النساء والأحاديث المبينة المتقدمة تقتضي حكمين 


54/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


(أحدها) 
تحريم النساء وهو موافق للآية 
(والنابي) 
إباحة النقد وهو ثابت بالسنة الخاصة وهو المدسوخ بالسنة مع كون الآية باقية على كون المراد بحا النسيئة ولا يستدل بما 
فيما عداه 
وتحريم النقد بالسنة زائد عليها وقد يقال إنه يأتي بحث الحنفية في أن الزيادة على النص إذا كان" (1) 

"عنه (ومنها) خارج الصحيحين وهو صحيح حديت أب أسيد وأبي الدرداء وسعد بن أبي وقاص والله أعلم وف بقية 
ذلك ما ينظر فيه والله أعلم (الحكم الثاني) تحريم النسيئة وهو حرام في الجنس والجنسين إذا كان العوضان جميعا من أموال 
الربا كالذهب بالذهب والذهب بالفضة والحنطة بالحنطة والحنطة بالتمر وذلك مجمع عليه بين المسلمين وممن نقل الإجماع 
عليه صريحا الشيخ أبو حامد ونقل جماعة عدم الخلاف فيه فقال أبو محمد بن حزم في كتاب مراتب الإجماع واتفقوا أن بيع 
الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام إلا أنا وجدنا لعلي رضي الله 
عنه انه باع من عمر بن حريث جبة منسوجة بالذهب بذهب إلى أجل وان عمر أحرقها وأخرج منها من الذهب أكثر ما 
ابتاعها به ووجدنا للمغيرة المخزومي صاحب مالك أن دينارا وثوبا بدينارين احدهما نقد والآخر نسيئة جائز واتفقوا أن بيع 
القمح بالقمح نسيئة حرام وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام وأن بيع التمر بالتمر 
نسيئة حرام اه كلام ابن حزم وقد رأيت المسألة التي أشار إليها عن المغيرة المخزومي في تعليقة أبى اسحق التونسي من 
المالكية وذلك مما لا يعرج عليه ولعل له تأويلا أو وقع وهم في النقل 
* ومن الأدلة على التحريم في ذلك الأحاديث المتقدمة كحديث أسامة وحديث البراء وزيدبن أرقم وحديث أبي سعيد 
الخدري (أما) حديث أسامة فقوله (إنما الربا في النسيئة) إن جعلناه منسوخا فالمدسوخ منه الحصر خاصة كما قيل مثله في 
(إنما الماء من الماء) فإن الحكم بالإثبات مستمر لم ينسخ 
* وإن حملناه على أنه جواب عند اختلاف الجنسين فيكون دالا على تحريم النساء في الجنسين وفي الجنس الواحد بطريق 
أولى لأن تحريم النساء آكد 
بدليل تحريمه في الجنسين فإذا حرم التفاضل فالنساء أولى وإن حملناه على التأويل الثالث وهو بيع الدين بالدين فلا تبقى فيه 


دلالة وحديث البراء وزيد صريح فق النهي عن بيع الذهب بالورق دينا." 0 
"أبي علي أنه قال في الشرح إن الخبر يعني خبر المزابنة هل مخصوص أو ممنسوخ يعني في قدر العرية فيه قولان (الأصح) 
الثاني ومرادهما واحد وإِنما قلت إن الأول أحسن لأن الرخصة وإن تأخرت لا يلزم أن تكون نسخا بل قد تكون تخصيصا 


وإن تأخر والله أعلم. 


هه/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
5/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


على أن الذى رأيته في شرح التخليص أن القفال نقل القولين في كون ذلك نسخا أو تخصيصا كما حكاه صاحب العدة 
عن علي وزعم الإمام أن ظاهر النص التصحيح في الخمسة وأن توجيهه عسير جدا وأخذ يتحيل بأن يحيل المزابنة على 
معاملة صادرة عن التحرى من غير تثبت في خرص وأن يتخيل الخرص متفاضلا في درك المقادير معتبر في الركاة سيما إذا 
جعلناه تضمينا والماهر يقل خطؤه والأخرق يتفاوت كيله والكيل بالإضافة إلى الوزن كالخرص بالإضافة إلى الكيل وف كل 
حالة تقدير معتاد لائق بما فليقم الخرص ف الرطب الذي لا يمكن كيله مقام الكيل وإذا احتمل الكيل ليسره مع إمكان 
الوزن فليحتمل الخرص حيث لا يتأتى الكيل والشافعي رحمه الله بمنع بيع الرطب بالتمر لما يتخيله من التفاوت عند الجفاف 
تعميكا.! 17 

"(فائدة أخرى) في التأثير عن جابر عن عبد الله رضى الله عنه قال (أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يلقحون 
النخل فقال ما للناس قالوا يلقحون فقال لالقاح أولا أدري اللقاح شيئا فقال فتركوا اللقاح 
فخرج تمر الناس شيصا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه قالواكنت نميت عن اللقاح فقال ما أنا بزارع ولا صاحب 
نخل لقحوا) أورد أبو بكر محمد بن موسى الحازمي هذا الحديث في كتابه الناسخ والمتسوخ لتضمنه النهي عن اللقاح ثم 
الإذن فيه ونقل عن بعضهم أن قوله لالقاح صيغة تدل على النهي وأن للشارع أن يتحكم في أفعال العباد كيف أراد ولهذا 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كنت ميت عن اللقاح ولم ينكر عليهم ومال الحازمي إلى أن ذلك ليس بحكم شرعي ولقوله 
في رواية أخرى (إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدئتكم عن الله تعالى شيئا فخذوا به فإنني لن أكذب على 
الله) ثم قال الحازمي وعلى الجملة الحديث يحتمل كلا المذهبين ولذلك أبقينا يعني في لناسخ والمنسوخ. 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


(وإن باع فحالا وعليه طلع يتشقق ففيه وجهان أحدهما أنه لايدخل في بيع الاصل لان جميع الطلع مقصود مأكول وهو 
ظاهر فلم يتبع الاصل كالتين والثاني أنه يدخل في بيع الاصل وهو الصحيح لانه طلع لم يتشقق فدخل في بيع الاصل كطلع 
الاناث وما قاله الاول لا يصح لان المقصود ما فيه وهو الكش الذي يلقح به الاناث وهو غير ظاهر فدخل في بيع الاصل 
كطلع الاناث) (الشرح) الفحال بضم الفاء وحاء مهملة مشددة وآخره لام ذكر النخل وقال ابن فارس الفحال فحال 
النخل وهو ما كان من ذكوره فحلا لإناثه قال ابن قتيبة وهو فحال النخل ولايقال فحل )١(‏ ولذلك اعترض معترض على 
الشافعي رضي الله عنه فإن الشافعي قال وإِن كان فيها فحول فقال هذا المعترض إن هذا خطأ لأنه لا يقال في النخل فحل 
ولا في جمعه فحول وإنما يقال فحال وجمعه فحاحيل وأجاب الأصحاب بأن كل واحد منهما جائز في اللغة وقد ورد به 
الشعر. 

قال الشاعر تأبدي ياخيرة العسل 


5/١١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


* بابدى من جيد فسلي 
* إذ ضن أهل النخل بالفحول والكش بضم الكاف وبالشين المعجمة هو ما في بطون طلع الفحال الذي يلقح بما طلع 


الإناث 


)١7 بياض بالاصل."‎ )١( 
"التى أخذ بما الجمهور فيقول: فاتباع اللفظ أولى ولكنه - أي الاستنباط - لا يطمئن الخاطر إلى التخصيص به‎ 
مطلقاء ثم يقول: فالبقاء على ظواهر النصوص الاولى فيكون بيع الحاضر للبادى محرما على العموم» وسواء كان بأجرة أم‎ 

لا. 
وروى عن البخاري أنه حمل النهى على البيع بأجرة لا بغير أجرة» فإنه من باب النصيحة. 
وروى عن عطاء ومجاهد وأبى حنيفة أنه يجوز بيع الحاضر للبادى مطلقاء وتمسكوا بأحاديث النصيحة. 
وروى مثل ذلك عن الحادى وقالوا: إن أحاديث الباب منسوخة. 
واستظهروا على الجواز بالقياس عن توكيل البادى للحاضر فإنه جائز» وردد الشوكاني رفضه لذا الجواز بقوله ويجاب عن 
تمسكهم بأحاديث النصيحة بأنما عامة تخصصة بأحاديث ثم قال: فإن قيل إن أحاديث النصيحة وأحاديث الباب بينها 
عموم وخصوص من وجه؛ لان بيع الحاضر للبادى قد يكون على غير وجه النصيحة؛ فيحتاج حينئذ إلى الترجيح من خارج 
كما هو شأن الترجيح بين العمومين المتعارضين» فيقال المراد بيع الحاضر للبادى - الذى جعلناه أخص مطلقا - هو البيع 
الشرعي بيع المسلم للمسلم الذى بينه الشارع للامة؛ وليس بيع الغش والخداع داخلا في مسمى هذا البيع الشرعي», كما أنه 
لا يدخل فيه بيع الربا وغيره ما لا يحل شرعاء فلا يكون البيع باعتبار ما ليس بيعا شرعيا أعم من وجه حتى يحتاج إلى طلب 
مرجح بين العمومين» لان ذلك ليس هو البيع الشرعي ويجاب عن دعوى النسخ بأتما انما تصح عند العلم بتأخر الناسخ» 
ولم ينقل ذلك» ويرفض الشوكاني القياس لانه فاسد الاعتبار لمصادمته النص» ثم يجعل حكم البيع حكم الشراء مستندا إلى 
ما أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن ابن سيرين قال: لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبع حاضر لباد» أنميتم أن تبيعوا أو 
تبتاعوا للهم؟ قال نعم» قال محمد " صدق " انما كلمة جامعة على أن الشافعي رضى الله عنه في تصحيحه للبيع مع الاثم 
يستدل بالحديث نفسه ولا يستدل بقياس أو قرينة فيقول» فأى حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديثء والبيع لازم 
غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه. 
لان البيع لوكان يكون." (5) 

"قال: فأما ما أخذه المشترى من المبيع قبل الفسخ من غلة أو ثمرة أو نتاج فكله على ملك المشترى لا يلزمه رد شئ 
منه على البائع» لانه كان مالكا حين استغله. وإنما زال ملكه بما حدث من الفسخ. 


8617/١١ المجموع شرح المهذدب‎ )١( 
77/١7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


اه وإن تقايلاء وأعفى كل منهما صاحبه من التزامه» أخذ البائع سلعته وأخذ المشترى ثمنه» فإذا اختلفا في الثمن» فقال 
البائع: الثمن ألفء وقال المشترى ألفان فالقول قول البائع» لانه لا يربطهما عقد لانفساخ البيع» فيكون المشترى بمجرد 
فسخ البيع مدعيا عليه البينة» فان أتى بالبينة كان القول قوله» فان لم تكن له بينة كان القول قول البائع لانه منكر بيمينه. 


منهما من الوصف ما ذكرناه في التقايل فالمشترى مدع عليه البينة وا مشترى منكر. 
قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا اختلفا في تمن السلعة بعد تلفها فعن أحمد فيها روايتان. 
إحداهما: يتحالفان مثل ما لو كانت قائمة» وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك والاخرى قول المشترى مع يمينه 
اختارها أبو بكرء وهذا قول النخعي والثوري والاوزاعي وأبى حنيفة لقوله عليه السلام في الحديث " والسلعة قائمة ". 
فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفهاء ولاتمما اتفقا على نقل السلعة إلى 
المشترى» واستحقاق عشرة في ثمنهاء واختلفا في عشرة زائدة» البائع يدعيها والمشترى ينكرهاء والقول قول المنكر وتركنا 
هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه» ففيما عداه يبقى على القياس. 
ووجه الرواية الاولى عموم قوله " إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع. 
والمشترى بالخيار ". 
وقال أحمد: ولم يقل فيه والمبيع قائم إلا يزيد بن هرونء قال أبو عبد الله وقد أخطأ رواة الحلف عن المسعوديء لم يقولوا هذه 
الكلمة» ولكنها في حديث معنء ولان كل واحد منهما مدع ومنكرء فيشرع اليمين كحال لقيام الج 107 

"الرابعة عشرة: قوله تعالى " ولا يأب كاتب أن يكتب " تمى الله الكاتب عن الاباء» فقال الربيع واجب على الكاتب 
إذا أمر أن يكتبء وقال الحسن: ذلك واجب عليه في الموضع الذى لا يقدر عليه كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن 
امتنع» فإن كان كذلك فهو فريضة» وإن قدر على ذلك غيره فهو سعة إذا قام به غيره» وحكى المهدوى عن الربيع والضحاك 
أن قوله: ولا يأب منسوخ بقوله 
ولا يضار كاتب ولا شهيد " وللقرطبي بحث لطيف ف ذلك حيث يقول: هذا - الوجوب - يتمشى على قول من رأى أو 
ظن أنه قد كان وجب في الاول على من اختاره المتبايعان أن يكتبء وكان لا يجوز له أن يمتنع حتى نسخه قوله تعالى " 
ولا يضار كاتب ولا شهيد " وهذا بعيد» فانه لم يثبت وجوب ذلك على من أراده المتبايعان كائنا من كان» ولو كانت 
الكتابة واجبة ما صح الاستئجار بما لان الاجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يخلف العلماء في جواز أخذ الاجرة على 
كتب الوثيقة. 
الخامسة عشرة: قوله تعالى " كما علمه الله فليكتب " المعنى كتبا كما علمه الله» أي فليفضل كما أفضل الله عليه. 
السادسة عشره: قوله تعالى " وليملل الذى عليه الحق " وهو المديون المطلوب يقر على نفسه بلسانه, والاملاء والاملال 
لغتان أمل وأملى» فأمل لغة الحجاز وبنى أسدء أما تميم فتقول: أمليت» وجاء القرآن باللغتين " فهى تملى عليه بكرة وأصيلا 


75/1١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


" وأمره تعالى بالتقوى فيما يمل» ونماه عن أن يبخس شيئا من الحق» والبخس النقص. 
السابعة عشرة: قوله " فان كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فالذي عليه الحق إما مستقل بنفسه 
فهذا يملء وإما سفيه مهلهل الرأى في المال لا يحسن الاخذ لنفسه ولا الاعطاء مأخوذ من الثوب السفيه وهو الخفيف 
النسج الثامنة عشرة: والضعيف قد مر في بالى البيوع والربا مزيد إيضاح له في سوق حديث أبى داود والترمذي عن أنس 
أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وى عقله ضعفء فأتى أهله نى الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا 
نبى الله." 00 

"الثانية والاربعون: قوله تعالى (إلا أن تكون تحارة حاضرة تديرونما بينكم) في هذه الآية رفع الجناح عن عدم الكتابة 
في كل مبايعة بنقد يدا بيد» وقد مر في البيوع المرسلة. 
الثالثة والاربعون: قوله تعالى " تديروتما بينكم " يقتضى التقايض والبينونة بالمقبوضء ولا يتسنى ذلك في الرباع والاارض 
وكثير من الاشياء الثمينة لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه» لذلك حسن الكتابة فيهاء ولحقت في ذلك مبايعة الدين والسلم. 


قال الشافعي: البيوع ثلاثة» بيع بكتاب وشهود وبيع برهان وبيع بأمانة وقرأ هذه الاية» وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهدء 


وإذا باع بنسيئة كتب الرابعة والاربعون» قوله تعالى " وأشهدوا " سبق بيان ذلك في أول 

الباب. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال لما قيل له إن آية الدين منسوخة. 

قال لا والله» إن آية الدين محكمة ليس فيها نسخ. 

قال الطبري: والاشهاد إنما جعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقاء منها الكتاب ومنها الرهن ومنها 
الاشهادء ولا خلاف بين علماء الامصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الوجوب, فيعلم من ذلك مثله في 
الاشهاد» وما زال الناس يتبايعون حضرا وسفراء وبرا وبحراء وسهلا وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير 
نكير» ولو وجب الاشهاد ما تركوا النكير. 

اه. 

وقد مر تفصيل ذلك في البيوع وما ورد فيه من الاحاديث الخامسة والاربعون " ولا يضار كاتب ولا شهيد " قد تشمل هذه 
الاية درء كل ما يؤدى إلى مضارة الشاهد. 

كأن يوقف أمام الحكام زمنا يلحقه من جرائه مضارة» أو يخطب بلهجة تنم عن ازدرائه وخدش حيائه إن كان من أهل 
الفضل والعلم» فإذا دعى الشاهد إلى الشهادة واعتذر بمشاغله؛ فلا يهان أو يعنفء أو يكره على الشهادة السادسة 
والاربعون " وان تفعلوا فإنه فسوق بكم " يعنى مضارة الشاهدء قال سفيان الثوري: إن أذية الكاتب والشاهد إذا كانا 


٠١١/١ المجموع شرح المهذدب‎ )١( 


مشغولين معصية وخروج عن الصواب من حيث المخالفة لامر الله. 
وقوله " بكم " أي فسوق حال بكم." )١(‏ 

"ولا مباذر ولا متأثل " رواه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده والنسائي وأبو داود وسكت عنه أبو داود. 
وقال ابن حجر في الفتح: إسناده قوى واختلف الجمهور في الاكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم هو القرض إذا احتاج 
ويقضى إذا أيسر» قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبى ومجاهد وأبو العالية» وهو قول الاوزاعي. 
ولا يتسلف أكثر من حاجته قال عمر رضى الله عنه: ألا إن أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولى من مال اليتيم» إن 
استغنيت استعففت» وان افتقرت أكلت بالمعروف. 
فإذا أيسرت قضيت. 
روى عبد الله بن المبارك عن عاصم الاحول عن أبى العالية " ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف " قال قرضاء ثم تلا قوله تعالى 
' فإذا دفعتم إليهم أموالحم فأشهدوا عليهم " وقول ثان: روى عن ابراهيم وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة لا قضاء 
على الوصي الفقير فيما يأكل. 
لان ذلك حق النظر. 
قال القرطبى وعليه الفقهاء. 
قال الحسن هو طعمة من الله له وذلك أنه يأكل ما يسد جوعه ويكسى عورته» ولا يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل» 
وقال زيد بن أسلم: ان الرخصة في هذه الآية مدسوخة بقوله تعالى " إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في 
بطوتهم نارا " 
وذهب أبو يوسف إلى أتما مدسوخة بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 
عن تراض منكم) وهذا ليس بتجارة» وبقول أبى يوسف قال من قبله مجاهد» ومن بعده الكيا الطبري. 
وعليه إذا أراد الولى أن يأكل من مال الصبى أو المولى عليه» فان كان الولى غنيا لم يجز له أن يأكل منه» وان كان فقيرا وقد 
انقطع عن أي عمل إلا على مال المولى عليه» وليس له مورد للكسب لنفسه» فقد قال الشافعي رضى الله عنه: فله أن 
يأخذ من ماله أقل الامرين من كفايته. 
أو أجرة عمله. 
لقوله تعالى (وابتلوا اليتامى) إلى قوله تعالى (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبرواء ومن كان غنيا فليستعفف» ومن كان فقيرا 


فليأكل بالمعروف)." (5) 
كقوله: ما كان لك على فلان فهو علىء أو إذا أهل الحلال فلك على عنه كذاء بخلاف أن تكون معلقة على شرط محضرء 


(1) المجموع شرح المهذب ٠١4/١‏ 
(؟) المجموع شرح المهذب 85//1١7‏ 


كقوله إن قدم فلان. 

أو إن كلمت زيدا. 

وقال الشافعي لا يجوز بشئ من ذلك. 

وهذه الآية نص على جوازها محالة على سبب الوجوب. 

(الثالثة) جهالة المضمون له. 

قال علماؤنا هي جائزة» وتحوز عندهم أيضا مع جهاله الشئ المضمون أو كليهما ومن العجب أن أبا حنيفة والشافعي اتفقا 
على أنه لا تحوز الكفالة مع جهالة 

المكفول له. 

وادعى أصحاب أبى حنيفه أن هذا الخبر منسوخ من الآيه خاصه وقال أصحابنا من أئمة المذهب هذه الآيه دليل على 
جواز الجعل» وهى شرع من قبلناء وليس لهم فيه تعلق في مذهب وقال أصحابنا أيضا إن معرفة المضمون عنه والمضمون له 
فيه ثلاثة أقوال (أحدها) أنه لابد من معرفتهماء أما معرفه المضمون عنه فليعلم هل هو أهل للاحسان أم لاء وأما معرفة 
المضمون له فليعلم هل يصلح للمعاملة أم لا؟ (الثاني) أنه افتقر إلى معرفة المضمون له خاصة:؛ لان المعاملة معه خاصة 
(الثالث) أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما وهو الصحيح في حديث أبى قتادة أنه ضمن عن الميت ولم يسأله النبي صلى 
الله عليه وسلم عن المضمون له ولا عن المضمون عنه» والآية نص في جهالة المضمون له. وحمل جهالة المضمون عليه أخف 
وقال القرطى» إن قيل كيف ضمن حمل البعير وهو مجهول» وضمان امجهول لا يصح.ء قيل له حمل البعير كان معينا معلوما 


عندهم كالوسق فصح ضمانه؛ غير أنه بذل مال للسارق» ولا يحل للسارق ذلكء فلعله كان يصح في شرعهم, أو كان هذا 
جعالة وبذل مال لمن يفتش ويطلبء ثم قال قال بعض العلماء في هذه الآيه دليلان 


(أحدهها) 
جواز الجعل وقد أجيز." )١7‏ 

"على المنع من المخابرة بجزء معلوم» ومثل هذه الاحاديث» حديث أسيد على فرض أنه تمى عن المزارعة بجزء معلوم 
وعدم تقييده بما فيه من كلام أسيد ولكنه لا سبيل إلى جعلها ناسخة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وهو 
مستمر على ذلك إلى موته وتقريره لجماعة من الصحابة عليه ولا سبيل إلى جعل هذه الاحاديث المشتملة على النهى 
مدسوخة بفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره لصدور النهى عنه في أثناء مدة معاملته» ورجوع جماعة من الصحابة إلى رواية 
من روى النهى» والجمع ما أمكن هو الواجب. 
قال الشوكاني: النهى يحمل على معناه المجازى وهو الكراهة. 
قال الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة قال: معت عمرو بن دينار يقول: ممعت ابن عمر يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك 


بأسا حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ه/١5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


تمى عنها فتركناها لقول رافع. 

قال الشافعي: والمخابرة استكراء الارض ببعض ما يخرج منها فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نميه عن المخابرة 
على أن لا يجوز المزارعة على الثلث ولا على الربع ولا جزء من أجزاءء وذلك أن المزارع يقبض الارض بيضاء لا أصل فيها 
ولا زرع ثم يستحدث فيها زرعاء والزرع ليس بأصل والذى هو في معن المزارعة الاجارة» ولا يجوز أن يستأجر الرجل الرجل 
على أن يعمل له شيئا الا بأجر معلوم يعلمانه قبل أن يعمله المستأجر لما وصفت من السنة. 

ثم قال الشافعي بعد أن جوز كراء الارض بالذهب والفضة: وإذا كان النخل منفردا فعامل عليه رجل وشرط أن يزرع ما بين 
ظهرانى النخل على المعاملة» وكان ما بين ظهرانى النخل ومنافعها من الجريد والكرانيف» وان كان الزرع منفردا عن النخل 
له طريق يؤتى منها أو ماء يشرب متى شربه لا يكون ريا للنخل ولا شرب للنخل ريا له لم تحل المعاملة عليه» وجازت اجارته؛ 
وذلك أنه في حكم المزارعة لا حكم المعاملة على الاصل» وسواء قل البياض في ذلك أو كثر اه ومن هنا نرى الامام الشافعي 
يجيز المزارعة في بياض النخل تبعا للمساقاة» وقد قال في المساقاة: وإذا كان البياض بين أضعاف النخل جاز فيه المساقاة 


كما تجحوز." (1) 


"وصحح أصحابنا وقف المشاع وان جهل قدر حصته أو صفتهاء لان وقف عمر كان مشاعاء ولانه عقد يجوز على 
بعض الجملة مفرزا فجاز عليه مشاعا كالبيع» أو عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمفرزة» ولان الوقف تحبيس الاصل وتسبيل 
المنفعة» وهذا يحصل في المشاع كحصوله في المفرز» ولا نسلم اعتبار القبض. 
إذا ثبت هذا فانه يجوز ان يوقف جزءا من داره أو علويها أو سفليها. 
وكذلك إذا وقف داره على جهتين مختلفتين» مثل أن يقفها على أولاده وعلى المساكين أو على جهة أخرى سواهم, لانه 
إذا جاز وقف الجزء مفردا جاز وقف الجزين. 
(فرع) 
إذا لم يكن الوقف على بر أو معروف فهو باطل؛ وبيان ذلك أنه لا يصح الا على ولده وأقاربه ورجل معين» أو بناء 
المساجد والجسور والقناطر وكتب الفقه والعم والقرآن والمقابر والسقايات ولا يصلح على غير معين كرجل وامرأة» لان الوقف 
تمليك للعين أو للمنفعة فلا يصح على غير معين كالبيع والاجارة» ولا على معصية كبيت النار لعبدتما والبيع والكنائس 
وكتب التوراة والانجيل لان ذلك معصية» فان هذه المواضع بنيت للكفر» وهذه الكتب مبدلة مسوخة. 
ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر صحيفة فيها شئ من التوراة وقال (أفى شك أنت يابن 
الخطاب؟) وف رواية (أمتهوكون أنتم؟ لو كان موسى أخى حيا ما وسعه الا اتباعى) وفى رواية (الم آت بما بيضاء نقية؟ لو 
كان موسى اخى حيا ما وسعه الا اتباعى) فلولا ان ذلك معصية ما غضب صلى الله عليه وسلم منه. 
والوقف على قناديل البيعة أو معابد البوذيين أو دور الحندوك أو محافل البهائيين أو القاديانيين أو أي معبد يقوم على غير 
أصل الاسلام وخلوص 


47١/١5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


الوحدانية من شوائب الزيغ باطل. 
وقال احمد بن حنبل في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا وهم أبناء نصارى فاسلموا والضياع بيد النصارى» فلهم 
اعذها والسسامين عوقي بحن ونه رها من أيذيهيبي." 17 

"قلت: وقد ضعف الحافظ بن حجر جميع طرقه وقال: لا يخلو واحد منها من مقال ولكنه يسلم بأتما في مجموعها 
تصل إلى درجة الاحتجاج بما وقد عده السيوطي في الاحاديث المتواترة في كتابه الموسوم بالازهار المتنائرة في الاحاديث 
المتواترة. 
وهو مروى عن أبى أمامة وعمرو بن خارجه وعلى وابن عباس وعمرو بن دينار وأبى جعفر وجابر بن الله وعمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده وزيد بن أرقم والبراء بن عازب. 
وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا. 
قال وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة قال الحافظ بن حجر: لكن الحجة 
في هذا إجماع العلماء على مقتضاه؛ كما صرح به الشافعي وغيره. 
ثم قال والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم» لان الاكثر على أتما موقوفة على إجازة الورثة. 
وقال الصنعانى في سبل السلام: الاقرب وجوب العمل به لتعدد طرقه» وإن نازع الفخر في تواتره» ولا يضر ذلك بثبوته. 
وقبل إتما لا تصح الوصيه لوارث أصلاء وهو الظاهر لان النفى إما أن يتوجه إلى الذات, والمراد لا وصية شرعية. 
وإما إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة» ولا يصح أن يتوجه هاهنا إلى الكمال الذى هو أبعد امجازين. 
وقد اختلف في تعيين ناسخ آية الوصية للوالدين» فقبل آية الفرائض» وقيل الاحاديث المذكورة في الباب. 
وقيل دل الاجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله أما الاحكام فقد قال الشافعي رضى الله عنه: أخبرنا ابن عيينه عن سليمان 
ا 0 مدسوخة 


بآى المواريث وأن لذ وضية لوارث عما له أعرف عن احد من لقيت خلافا. ," (5) 

اوكا كاتنت الوصايا كن أمر الله ان كه «الوضية منسوخة بتك الواريك وكاقت البعد قد شل أننا لا وز 
لوارث؛ وتدل على أتما تحوز لغير قرابة دل ذلك على نسخ الوصية للورثة» وأشبه أن يدل على نسخ الوصايا لغيرهم قال 
ودل على أن الوصايا للوالدين وغيرهما ممن يرث بكل حال إذا كان في معنى غير وارث فالوصية له جائزة ومن قبل أتما إنما 
بطلت وصيته إذا كان وارثاء فإذا لم يكن وارثا فليس بمبطل للوصيه. 


وإذا كان الموصى يتناول من شاء بوصيته كان والده دون قرابته إذا كانوا غير ورثه قِ معنى من لا يرث» 9 حق القرابة 
وصلة الرحم. 
وقال الشافعي رضى الله عنه في باب الوصيه للوارث من الام: ورأيت متظاهرا عند عامة من لقيت من أهل العلم بالمغازي 
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)١(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته عام الفتح (لا وصية لوارث) فحكم الوصية لوارث حكم مالم يكن؛ 
فمتى أوصى رجل لوارث وقفنا الوصيه» فان مات الموصى والموصى له وارث» فلا وصية له» وإن حدث للموصى وارث 
يحجبه أو خرج الموصى له من أن يكون يوم يموت وارثا له» بأن يكون أوصى صحيحا لامرأته ثم طلقها ثلاثا ثم مات مكانه 
فالوصية لحا جائزة لانما غير وارثه» وإِنْما ترد الوصيه وتحوز إذا كان لما حكم, ولا يكون لما حكم الا بعد موت الموصى حتى 
تحب أو تبطل. 

ولو أوصى لرجل وله دونه وارث يحجبه فمات الوارث قبل الموصى فصار 

الموصى له وارثاء أو لامرأة ثم نكحها ومات وهى زوجته بطلت الوصيه لما معاء لانما صارت وصية لوارث 


)١(‏ لما كان أظهر ما في التاريخ من المحولات الاجتماعية والسياسيه هو المغازى فقد كان المؤرخون يسمون (أهل العلم 
بالمغازي)." 17) 

"أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: كانت لنا جواري وكنا نعزل فقالت اليهود: إن تلك 
الموءوودة الصغرى فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: كذبت اليهود» لو أراد الله خلقه لم يستطع رده) 
وأخرجه النسائي من طريق هشام وعلى بن المبارك وغيرهما عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن عن أنبى مطيع بن رفاعة عن 
أبى سعيد نحوه» ويجمع بين هذه الاحاديث وحديث جذامه بأن حديث جذامة يحمل على التنزيه وهذه طريقة البيهقى» 
ومنهم من ضعف حديث جذامة بأنه معارض بما هو أكثر طرقا منه» وكيف يصرح بتكذيب اليهود في ذلك ثم يثبته؟ قال 
الحافظ وهذا دفع للاحاديث الصحيحة بالتوهم؛ والحديث صحيح لا ريب فيه والجمع تمكنء ومنهم من ادعى أنه منسوخ: 
ورد بعدم معرفة التاريخ. 
وقال الطحاوي يحتمل أن يكون حديث جذامة على وفق ماكان عليه الامر أولا من موافقة أهل الكتاب» لانه كان يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه ثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما كانوا يقولونه» وتعقبه ابن رشد ثم ابن العربي 
بأنه لا يجزم بشع تبعا لليهود ثم يصرح بتكذيبهم؛ ومنهم من رجح حديث جذامة لثبوته في صحيح مسلم وضعف مقابله 
بأنة حديث واحد اختلف في إسناده فاضطرب» ورجح ابن حزم العمل بحديث جذامة بأن أحاديث غيرها 
موافق أصل الاباحه وحديثها يدل على المنع؛ فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان» وتعقب بأن حديثها ليس صريحا 
في المنع» إذ لا يلزم من تسميته وأدا خفيا على طريق التشبيه أن يكون حراماء وخصه بعضهم بالعزل عن الحامل لزوال المعنى 
الذى كان يحذره الذى يعزل من حصول الحمل» وجمعوا بين تكذيب اليهود في قولحم الموءودة الصغرى» وبين إثبات كونه 
وأدا خفيا في حديث جذامة بأن قوهم الموءودة الصغرى يقتضى أنه وأد ظاهر لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد 
وضعه حياء فلا يعارض قوله؛ ان العزل وأد خفى» فإنه يدل على أنه ليس في حكم الظاهر أصلاء فلا يترتب عليه حكمه؛ 


477/١6 المجموع شرح المهذدب‎ )١( 


وانما جعله وأدا من جهة اشتراكهما في قطع الولادة» وقال بعضهم: الوأد الخفى ورد على طريق التشبيه لانه قطع طريق 
الولادة قبل مجيئه فأشبه قتل الولد بعد مجيقة. ." )١(‏ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


كتاب الخلع 


إذا كرهت المرأة زوجها لقبح منظرء أو سوء عشرة وخافت أن لا تؤدى حقه, جاز أن تخالعه على عوضء لقوله عز وجل 
' فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " وروى أن جميلة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس 
بن الشماس وكان يضرا فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا أنا ولا ثابت وما أعطاني» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خذ منهاء فأخذ منها فقعدت في بيتها " وإن لم تكره منه شيئا وتراضيا على الخلع من غير سبب جازء لقوله 
عز وجل " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ولانه رفع عقد بالتراضى جعل لدفع الضرر فجاز من غير 
ضرر كالاقالة في البيع» وإن ضرا أو منعها حقها طمعا في أن تخالعه على شئ من مالا لم يجر» لقوله عز وجل " ولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " فإن طلقها في هذه الحال على عوض لم يستحق العوض 
لانه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق فلم يستحق فيه العوض كالبيع» فإن 

كان ذلك بعد الدخول فله ان يراجعهاء لان الرجعة إِنما تسقط بالعوض وقد سقط العوض فتثبت الرجعة فيه» فإن زنت 
فمنعها حقها لتخالعه على شئ من مالا ففيه قولان 

(أحدهها) 

يجوز ويستحق فيه العوض: لقوله عز وجل ' إلا أن يتين بفاحشة مبينة " فدل على أنما إذا أتت بفاحشة جاز عضلها 
ليأخذ شيئا من مالا 

(والثاى) 

أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوضء لانه خلع أكرهت عليه بمنع الحق فأشبه إذا منعها حقه لتخالعه من غير زناء فأما الآية 
ده قبل انما منسوخة بآية الامساك في البيوت وهى قوله تعالى " فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت " ثم نسخ 
ذلك بالجلد والرجم» ولانه روى عن قتادة انه فسر الفاحشة بالنشوزء فعلى هذا إذا كان ذلك بعد الدخول فله ان يراجعها 
ا ذكرناء" 10) 
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"(والثاى) 
انه من الخلع ا محظور لانه خلع أكرهت عليه بمنع حقهاء فهو كما لو أكرهها بذلك من غير زنا. 
وأما الايه فقيل انما مدسوخة بالامساك بالبيوت. 
وهو قوله تعالى " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم.* 
* 
* وقال العلامة صديق حسن خان في كتابه حسن الاسوة فيما ورد عن الله ورسوله في النسوة» باب ما نزل في إيراث المرأة 
والعضل وعدم أخذ المهر منهن وان زاد» قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا بحل لكم أن ترثوا النساء كرها) أي مكرهين 
على ذلك ومعنى الاية يتضح بمعرفة سبب نزواء وهو ما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان إذا مات الرجل 
كان أولياؤة أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجها - وأن شاءوا لم يزوجوها - فهم أحق بما من أهلهاء فنزلت الآيه. 
وفى لفظ لابي داود عنه " كان الرجل يرث امرأة ذات قرابة فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها " وفى لفظ لابن جرير 
وابن أبى حاتم عنه " فإن كانت جميلة تزوجهاء وان كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها " وقد روى هذا السبب بألفاظ 
فمعناها " لا يحل لكم أن تأخذوهن بطريق الارث فتزعمون أنكم أحق بن من غيركم وتحبسوهن لانفسكم, ولا يحل لكم 
أن تعضلوهن عن أن يتزوجكن غيركم ضراراء لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. 
أي لتأخذوا ميراثهن إذا متن أو ليدفعن اليكم صداقهن إذا أذنتم لحن في النكاح. 
وقيل الخطاب لازواج النساء إذا حبسوهن مع سوء العشرة طمعا في إرئهن أو يفتدين ببعض مهورهن. 
واختاره ابن عطية. 
."00 

"يا رسول الله أرأيت قول الله عزوجل: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين الثالثة قال التسريح باحسان. 
ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم عن سفيان عن اسماعيل بن جميع أن أبا رزين الاسدي 
يقول» قال رجل يا رسول الله أرأيت قول الله تعالى " الطلاق مرتانء فأين الثالثة؟ قال التسريح باحسان الثالثة " ورواه الامام 
أحمد أيضاء وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله عن اماعيل بن ركريا وأبى معاوية عن اماعيل بن "جميع 
عن أبى رزين به» وكذا رواه ابن مردويه أيضا من طريق قيس بن الربيع عن اماعيل بن جميع عن أبى رزين به مرسلاء ورواه 
ابن مردويه أيضا من طريق عبد الواحد بن زياد عن ا.مماعيل بن ميع عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فل ه» ثم قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحبى حدثنا عبد الله بن جرير بن جبلة حدثنا ابن 
عائشة حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس قال» جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذكر الله 
الطلاق مرتين فأين الثالثة؟ قال امساك بمعروف أو تسريح باحسانء قال في الدر المنثور وأخرجه البيهقى وابن المنذر والنحاس 


وأبو داود في ناسخه ومنسوخه وابن جرير ووكيع وعبد الرزاق قلت وأبو رزين هذا هو مسعود بن مالك الاسدي الكوق 
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ثقة فاضل من الطبقة الثانية مات سنة خمس وثمانين وهو غير أبى رزين عبيد الذى قتله ابن زياد بالبصرة ووهم من خلط 
بينهماء وهو أيضا غير أبى رزين الذى ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب بقوله والد عبد الله بن أبى رزين الذى لم يرو عنه 
غير ابنه حديثه في الصيد يتوارى» وهما مجهولان أما حديث مكاتب أم سلمة فقد رواه الشافعي في الام» أخبر مالك قال 
وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين 
فاستفتى عثمان بن عفان فقال له عثمان حرمت عليك وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك, حدثنى عبد ربه بن سعيد عن 


محمد بن ابراهيم ابن الحرث أن نفيعا مكاتبا لام سلمة استفتى زيد بن ثابت فقال اى طلقت امرأة لى." 00 


"ان هذا كلام عجيب وفهم للآيات غريب» وان الذي يناسب مقام النبوة أن يكون أبوب عليه السلام بعث في قوم 
كان الشيطان يعبث بعقولهم, فكان كلما آمن به فريق منهم ارتد وانحاز إلى الضلالة فشكا لربه هذا العناء " انى مسنى 
الشيطان بنصب وعذاب " فقال له ربه " ثبت قدمك على دعوتنا وتقدم بخطى سريعة ثابتة إلى الامام» وهذا هو الذي 
يفيده معنى الركض بالرجل. 
ففى هذا ازالة لما بمسك من لغوب ونصب وتنقية لما تعانيه من عناد قومك من وساوس الشيطان» وشراب هنئ لك يشرح 
صدركء ويجلو عنك الضيق والحرج وخذ بيدك غصنا فلوح به على وجوه الناس ولا تأثم ولا تغلظ, لان الحنث هو الاثم. 
قال تعالى " وكانوا يصرون على الحنث العظيم " وبما استقر في الفطر وارتكز في الطباع أن الغصن الرطب كغصن الزيتون 
مثلا يضرب به المثل في الامم بالسلام. 
والله أعلم. 
أما أحكام الفصل فإنه لا يجوز أن يضرب الرجل امرأته فوق حد الادبء» لقوله صلى الله عليه وسلم " واضربوهن ضربا غير 
مبرح " وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم الذي فهموه من الآتة» هل هو عام أو خاص بأيوب وحده؟ فروى عن مجاهد 
أنه عام وحكى عن القشيرى أن ذلك خاص بأيوب. 
وحكى المهدوى عن عطاء بن أبى رباح أن ذلك حكم باق» وأنه أذا ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة بر وروى نحوه 
الشافعي رضى الله عنه. 
وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقعد الذي حملت منه الوليدة. 
وأمر أن يضرب بعنكول فيه مائة ستمراخ ضربة واحدة. 
وقال القشيرى وقيل العطاء هل يعمل بهذا اليوم؟ فقال ما أنزل القرآن الا ليعمل به ويتبع. 
وروى عن عطاء أتما لايوب خاصة. 
وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم عن مالك " من حلف ليضربن عبده مائة فجمعها فضربه بما ضربة واحدة لم يبر وقال 
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القرطبى» وقال بعض علمائنا - يريد مالك - قوله تعالى '" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ' أي ان ذلك لوخ 
بشريعتنا. " 0 

"إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اذهب إلى أيهما شئتء إن شئت إلى أبيك» وإن شئت إلى أمك؛ 
فتوجهت إلى أمي, فلما رأني النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول اللهم اهده فلمت إلى أبى فقعدت في حجره " والمذهب 
الذول» 
لان الحضانة جعلت الحظ الولد ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر» لانه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضررء 
والحديث منسوخ: لان الامة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكافر» ولاحضانة للمرأة إذا تزوجت» لما روى 
عبد الله بن عمرو بن العاص " أن امرأة قالت يارسول الله ان إبنى هذا كان بطني له وعاء» ودبي له سقاءء وحجرى له 
حواءء وان أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي " ولانما إذا 
تزوجت اشتغلت باستمتاع الزوج عن الحضانة. 
فإن أعتق الرقيق وعقل المعتوه وعدل الفاسق» وأسلم الكافر عاد حقهم من الحضانة» لانما زالت لعلة فعادت بزوال العلة؛ 
وإذا طلقت المرأة عاد حقها من الحضانة وقال المزني أن كان الطلاق رجعيا لم يعد لان النكاح باق» وهذا خطأ لانه انما 
سقط حقها بالنكاح لاستغالا باستمتاع الزوج» وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن» فعادت الحضانة 
(فصل) 
ولاحضانة لمن لا يرث من الرجال من ذوى الارحام وهم ابن البنت وابن الاخت وابن الاخ من الام وأبوالام والخال والعم 
من الام لان الحضانة انما تثبت للنساء لمعرفتهن بالحضانة أو لمن له قوة قرابة بالميراث من الرجال وهذا لا يوجد في ذوى 
الارحام من الرجال ولا يثبت لمن أدلى بحم من الذكور والاناث» لانه إذا لم يثبت طم الضعف قرابتهم فلان لا يثبت لمن يدلى 
بحم أولى (الشرح) حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان» وهو أبو الحكم الانصاري الاوسي» 
أخرجه أبو داود في الطلاق عن ابراهيم بن موسى الرازي والنسائي في الطلاق أيضا عن محمود بن غيلان. 
ورواه أحمد بلفظ " قال أخبرن أبى عن جدى رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم 


فقالت ابنتى وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع ابنتى» فقال." (5) 


"وهو الذي له دون سبع سنين أو كبيرا إلا أنه مجنون أو ضعيف العقل وجبت حضانتته؛ لانه إذا ترك منفردا ضاع. 
ولا تنبت الحضانة لمعتوه - وهو ناقص العقل - ولا مجنون لانه لا يصلح للحضانة» ولا تثبت الحضانة لفاسق لانه لا يؤمن 
أن ينشأ الطفل على منزعه» وإن كان أحد الابوين مسلما فالولد ولا تثبت عليه الحضانة للكافر. 


القاكء وفك قال اللفيتف إنه منسوخ: ونقول: إن هذا الحديث اسسعدل يه القائلون يعويت الحضانة للام الكافرة كأى حديفة 
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وأصحابه وابن القاسم المالكى وأبو ثور» وذهب إلى الجمهور إلى أنه لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم. 
وأجابوا عن الحديث بما تقدم من المقال فيه وبما فيه من الاضطرابء؛ ولكن الحديث بأسانيده وطرقه يصلح للاحتجاج به 
والاضطراب ممنوع باعتبار محل 
الحجة» وهو كفر الام وثبوت التخيير. 
وهذا العنصران هما ما يدور حوطما الحكم. 
ولعل المصنف يحتج في النسخ بأدلة عامة» كقوله تعالى " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " وبنحو " الاسلام 
يعلو " وقد استدل ابن القيم بقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا " على أن المراعى أولا في التخيير 
أو الاستهام بالقرعة ما هو أصلح للصغير» وأن أيا ماكان الامر من التخيير أو التعيين أو الاقتراع» فإن أولئك مقيد بقوله 
تعالى " قوا أنفسكم وأهليكم نارا " وحكى عن شيخه ابن تيمية أنه قال: تنازع أبوان صبيا عند الحاكم فخير الولد بينهما 
فاختار أباه» فقالت أمه سله لاى شئ يختاره؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني وأبى يتركني ألعب 
مع الصبيان فقضى به للام. 
ورجح هذا ابن تيمية فإذا كانت روح الشرع تقضى بمراعاة صالح الصغير. 
فإن ثما لا شك فيه أن إلقاءه في أحضان قضاء على صلاحه دنيا وأخرى. 
ومن ثم يتعين خطا أبى سعيد الاصطخرى وأبى حنيفة وأصحابه وابن القاسم وأبى دل 

"(الشرح) قوله تعالى (كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية. 
ذكر سبب نزوطا العلامة ابن كثير في تفسيره فنقل ما رواه ابن أبي حاتم بالاسناد عن سعيد ابن جبير قال يعنى إذا كان 
عمدا الحر بالحر. 
وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الاسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات حت قتلوا العبيد والنساء» فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حت أسلمواء فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والاموال فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل 
بالعبد منا الحر منهم, والمرأة منا الرجل منهمء فنزل فيهم (الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) 
منها منسوخة نسختها " النفس بالنفس " أه أما حديث " رفع القلم عن ثلاثة " فقد أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم في 


المستدرك عن على وعمر رضى الله عنهماء وقد مضى في غير ما موضع. 

وأما حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده فقد أخرجه مالك في الموطأ والشافعي أن النبي صلى 
الله عليه وسلم كتب في كتابه إلى أهل اليمن أن الذكر يقتل بالانثى. 

وهو عندهما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمرو بن حزم أن الذكر يقتل بالانثى. 


ووصله نعيم بن حماد عن أبن المبارك عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده؛ وجده محمد بن عمر بن حزم 
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وكذا أخرجه عبد الرزاق عن معمر ومن طريقه الدارقطي. 

ورواه أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مرسلا. 

ورواه أبو داود في المراسيل عن ابن شهاب قال قرأت ف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
نجران وكان الكتاب عند أ بكر بن حزم. 

ورواه النسائي وابن حبان والحاكم البيهقى موصولا مطولا من حديث الحكم ابن موسى عن يحبى بن حمزة عن سليمان بن 
داود حدثنى الزهري عن أبى بكر عن أبيه عن جده» وفرقه الدرامى في مسنده عن الحكم مقطعا قال الحافظ بن حجر ؛ 
وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث فقال أبو داود في المراسيل. 


قد أسند هذا الحديث ولا يصحء والذي في اسناد سليمان." )00 


"عبد الملك بن الماجشون صاحب مالكء لا أحفظ ذلك عن غيره» قال إن أمر الامان إلى الامام» وتأول ما ورد 
نما يخالف ذلك على قضايا خاصة. 
قال ابن المنذر وفى قول النبي صلى الله عليه وسلم (يسعى بذمتهم أدناهم) دلالة على إغفال هذا القائل» قال في الفتح: 
وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال هو إلى الامام وإن أجازه جاز وان رده رداه وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه 
قاتل أو ل يقاتل» وقال أبو حنيفة ان قاتل جاز والا فلاء وقال سحنون ان أذن له سيده في القتال صح أمانه والا فلا. 
وأما الصبى فقال ابن المنذر أجمع أهلالعلم أن أمان الصبى غير جائز. 
قال الحافظ وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره» وكذا المميز الذى يعقلء والخلاف عن المالكية والحنابلة. 
وأما امجنون فلا يصح أمانه بخلاف الكافرء لكن قال الاوزاعي ان غزا 
الذى مع المسلمين فأمن أحدا فإن شاء الامام أمضاه والا فليرده إلى مأمنه. 
وحكى ابن المنذر عن الثوري أنه استثنى من الرجال الاحرار الاسير في أرض الحرب فقال لا ينفذ أمانه وكذلك الاجير قوله 
(وان أسر امرأه حرة أو صبيا حرا..) ولا خلاف في أن ما أسراسترق ولا جدال, أما أن يسترق الرجل الحر المقاتل أو يقتل 
فقد اختلف فيه الاقوال فقال صديق حسن خان في الروضة: ذهب الجمهور إلى أن الامام يفعل ما هو الاحوط للاسلام 
والمسلمين في الاسارى فيقتل أو يأخذ الفداء أو يمنء وقال الزهري ومجاهد وطائفة لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكفار 
أصلاء وعن الحسن وعطاء لا يقتل الاسير بل يتخير بين المن والفداء» وعن مالك لا يجوز المن بغير فداء» وعن الحنفية لا 
يجوز لمن أصلا لا بفداء ولا بغيره وقال الامام ابن جرير الطبري في صفحة 45 جزء ١5‏ في تفسير الآية (فإما منا بعد واما 


فداء) والصواب من القول عندنا في ذلك أن هذه الاية حكمة غير منسوخة وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ أنه مالم 
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ير اجتماع حكميهما في حال واحدة أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار 
في المن والقتل إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وال القاقمين بعد بام 10 

"ورواه ابن إسحاق في المغازى عن الزهري قال: لما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عيينة بن حصن بن وحذيفة بن بدر إلى الحارث ابن أبى عوف المزق وهما قائدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن 
يرجعا بمن معهماء فجرى بينه وبينهما الصلح ولم تقع الشهادة» فلما أراد فلما أراد ذلك بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة فاستشار هما فيه فذكره مطولا اللغة (مجحفة) أي تذهب بلمال وقد ذكر قوله (وخافوا الاصطلام هو الاستفصال 
بالقتل وغيره والطاء بدل من التاء وأصله استئصال قطع الاذن يقال ظليم مصطلم وهو خلقة فيه» والظليم ذكر النعام والحق 
أن الامام وأهل الشورى معه هم الذين يفوضون الامام في عقد الحدنة أو لمن يفوضه. إلا الحنفية فإتحم قالوا. 
ولا يشترط إذن الامام بالموادعة فإذا وادعهم الامام أو فريق من المسلمين من غير إذن الامام جازت موادعتهم لان كون 
عقّد الموادعة مصلحة للمسلمين وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره في (براءة من الله ورسوله..) اختلف المفسرون ههنا 
اختلافا كثيرا فققال قائلون هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة أو من له عهد دون أربعة أشهر فيكمل له أربعة أشهرء 
فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته فهما كان لقوله تعالى (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم) 
وللحديث (ومن كان بين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته) وهذا أحسن الاقوال وأقواهاء وقد 
اختاره ابن جرير رحمه الله وروى عن الكلبى ومحمد بن كعب القرظى وغير واحد..اه وقال الشوكاني في النيل: وقد اختلف 
العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إليهم من جاء مسلما من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقيل نعم على 


ما دلت عليه قصة أبى جندل وأبى بصير وقيل لاء وإن الذى وقع في القصة لمنسوح وإن ناسخ حديث (أنا برئ من كل 
مسلم بين مشركين) وهو قول الحنفية» وعند الشافعية يفصل بين العاقل وبين المجنون والصبى فلا يردان. 
وقال الشافعية: جواز الرد أن يكون المسلم بحيث لا تحب عليه الحجرة من دار الحرب» وباقى أقوال المصنف سبق شرحها 


فشما سيق" إفة 


"بالبيع أنه واجب» وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقطء وزعم بعض الشافعية أن الامر بالبيع منسوخ كما حكاه 
ابن الرفعة في المطلب ولا أعرف له ناسخاء فإن كان هو النهى عن إضاعة المال كما زعم بعضهم» فيجاب عنه أولا بأن 
الاضاعة إنما تكون إذا لم يكن شئ في مقابل المبيع» والمأمور به ها هنا هو البيع لا الاضاعة وذكر الحبل من الشعر للمبالغة» 
ولو سلم عدم إرادة المبالغة لما كان ف البيع بحبل من شعر إضاعة وإلا لزم أن يكون بيع الشئ الكثير بالحقير إضاعة وهو 
ممنوع. 
وقد ذهب داود وأهل الظاهر إلى أن البيع واجب لان ترك مخالطة الفسقة ومفارقتهم واجبان» وبيع الكثير بالحقير جايز إذا 
كان البائع عالما به بالاجماع. 
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قال ابن بطال حمل الفقهاء الامر بالبيع على الحض على مباعدة من تكرر منه الزنا لفلا يظن بالسيد الرضا بذلك ولما في 
ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزناء قال وحمله بعضهم على الوجوب ولا سلف له في الامة فلا يشتغل به. 

اه وظاهره أنه أجمع السلف على عدم وجوب البيع» فإن صح ذلك كان هو القرينة الصارفة للامر عن الوجوب وإلا كان 
الحق ما قاله أهل الظاهرء والاحاديث دالة على أن السيد يقيم الحد على مملوكه» وإلى ذلك ذهب جماعة من السلف 
والشافعي. 

وذهبت العترة إلى أن حد المماليك إلى الامام إن كان ثم إمام وإلا كان إلى سيده وذهب مالك إلى أن الامة إن كانت 


مزوجة كان أمر حدها إلى الامام؛ إلا أن يكون زوجها عبدا لسيدها فأمر حدها إلى السيد» واستثنى مالك أيضا القطع في 


السرقة» وهو وجه للشافعية» وفى وجه لهم آخر يستثنى حد الشرب. 

وروى عن الثوري والاوزاعي أنه لا يقيم السيد الا حد الزنا وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود على المماليك الا الامام 
مطلقاء الا أن الاحاديث التى ذكرت سابقا أنه يحد المملوك سيده من غير فرق بين أن يكون الامام موجودا أو معدوماء 
وبين أن يكون السيد صال حا لاقامة الحد أم لا وقال ابن حزم: يقيمه السيد الا إذا كان كافراء وروى قول ابن أبى ليلى." 
00 
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